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إن التنظيم القضائي الحديث يقوم على مجموعة من المبادئ أهمها الدولة هي الحائزة والمحتكرة 

للعدالة، والتي هي كصفة أساسية للسيادة وتصدر الأحكام باسم الشعب أو الأمة، وفي هذا المعني 

أخرى خلاف المحاكم يكون لها الحق إصدار الأحكام التي تتمتع بالتنفيذ الجبري وهي تنشأ سلطات 

مرفق عام أكثر من جميع المرافق بحكم مبدأ المساواة التي تعني بأن لكل شخص الحق بأن يحاكم من 

  .قبل المحاكم حسب القواعد دون تمييز

كيم والوساطة التي تعتبر قديمة التح: إلا أن هناك بجانب القضاء وسائل أخرى والمتمثلة في 

مقارنة بالقضاء، ولقد تبناها مختلف التشريعات الحديثة ومن بينها التشريع الجزائري لاعتبارات 

الاقتصادية حيث أن اللجوء إلى القضاء أصبح أمرا يكلف تاخصوم نفقات باهظة هذا من جهة ومن 

الميزانية الكبيرة المرصودة لتيسير مختلف  جهة أخرى فإن القضاء، يشكل عبئا ثقيلا على الدولة بسبب

الجهات القضائية، في حين نجد أن الوسائل البديلة توفر على المختصين وكذلك جهاز القضاء كل 

هذه النفقات كوا تنقص من كمية القضايا المعروضة عليه ولهذا فإن هذه الوسائل لها فائدة اقتصادية  

  .كبيرة

فهي لا تخضع لكل الإجراءات المعقدة التي تخضع لها المنازعات كما يوجد هناك اعتبار إجرائي 

  .المطروحة على القضاء ـ فلجوء الأشخاص إلى مثل هذه الوسائل يوفر عليهم الجهد والوقت

وأمام هذا الواقع تعالت أصوات نادت بضرورة التفكير في وسائل بديلة للقضاء الاحترافي  

عاد عن طول أمد التقاضي، وتراكم القضايا وتعددت درجات الذي تتولاه الدولة ،وذلك دف الابت
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 ب 
 

التقاضي وطرق الطعن، و إسترار مشاكل تنفيذ الأحكام والقرارات ،والقول بأن التحكيم والوساطة 

عبارة عن طريق بديلة لتسوية النزاعات بمعناه أن القضاء لا يتدخل، غير أن النظر في النظام القانوني 

لقول بأن القضاء يتدخل بشكل ما في تأطير وهذا التأطير متفاوت بحسب لهذه الوسائل يدفعنا ل

الوسيلة البديلة التي يلجأ إليها الخصمان فنجد الدور القضائي في التحكيم ،فإن القضاء له القدرة 

انية يظهر من خلال دور ثعلى حسم بعض النزاعات المتعلقة بتنفيذ أتفاق التحكيم، أما المسألة ال

ونه جهة استئناف في أحكام التحكيم أو جهة نقض للقرار الصادر في خصوص القضاء في ك

الاستئناف، كما أن القضاء هو من يضفي القابلية للتنفيذ على حكم التحكيم إلا أن قرارات 

  .أمر من القاضي لتنفيذ استصدارالتحكيم في شؤون القضايا العمالية لا يحتاج 

ر وضوحا من خلال ضرورة عرض القاضي الوساطة أما الوساطة فإن دور القضاء يكون أكث

على الخصمين، وفي صلاحية القاضي في تعين الوسيط وقدرته على تدخل لتسهيل عملية الوسيط 

  .وكذلك قدرته على إيقاف الوساطة

وتظهر لتسوية الودية بين الأطراف المتخاصمين في مجالات الاتفاق حول المسائل التي كانت 

تقريب وجهات نظر الأطراف لإيجاد حل يرتضونه من جهة ومن جهة مصدرا للخلاف هدفها 

 .أخرىّ ، تعد هذه الوسائل من طرف الطرق البديلة لحل النزاع أمام القضاء
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 ج 
 

  :أهمية الدراسة 

تكمن أهمية الوسائل البديلة لحل النزاعات في جونب متعددة منها تفادي الإجراءات العقدة  •

  .و اختصار الخصومة وربح الوقت

وكما نعلم أا طرق ودية ،وقضائية ،فلا شك أا سوف ترتب آثارا قانونية فأهمية هذا  •

  .الموضوع هذا الموضوع يرتقي أيضا من خلال إصلاح قانون الإجراءات المدنية والإدارية 

بساطة إجراءاا مما يضفي عليها طابع مرونة التي تسمح بسرعة الفصل في النزاعات ورضي  •

  فف من أعباء الهيئات القضائية من طول آجال بالإجراءات المعتادة الأطراف مما يخ

  :أهداف الدراسة

تؤسس هذه الدراسة على أهداف يمكن تحقيقها عن طريق عرض مضمون الطرق البديلة  •

  .لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي

تعود على القانون وكذا بيان الطرق البديلة لحل النزاعات تحل فائدة علمية وعملية كبيرة  •

  .أطراف المتنازعة

إن هذه الطرق بتطورها تؤدي إلى عدم إرهاق كاهل القضاء بالكميات الكبيرة من القضايا  •

 .المعروضة عليه 

 



 مقدمة

 

 د 
 

  : أسباب الدراسة 

تراوحت أسباب اختيار موضوع الطرق البديلة لحل النزاعات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي، بين 

  .ب موضوعية متعلقة بالموضوعأسباب ذاتية وأسبا

  :الأسباب الذاتية

بيان الطرق البديلة لحل النزاعات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي يتسم بالتعقيد والبساطة في آن  •

  .واحد 

  .الرغبة في الإطلاع على كيفية الحصول على حل ودي للنزاع •

  :الأسباب الموضوعية

  .القضاء اللجوء لمثل هذه الطرق لكل من خاف أن يدق باب •

  .إدراك أن هذه الوسائل تعتبر سلطة غير مفيدة تعير أكثر عن الحرية المشتركة لأطراف النزاع •

إظهار أهداف هذه الآليات في معالجتها للنزاع وفي القضاء على الضغائن والأحقاد بين أفراد  •

 .اتمع
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 ه 
 

  :الدراسات السابقة

النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي الأستاذة حفيظة السيد حداد في كتاا الموجز في  •

جاء في مضمونه بأن التحكيم هو وسيلة للتقاضي ينشا من اتفاق بين الأطراف المعنية و 

  .يعهد إلى شخص أو أشخاص من الغير مهمة الفصل القائمة بينهم

ريف الأستاذ محمود مختار أحمد بريري في كتابه التحكيم التجاري الدولي جاء في مضمونه تع •

للتحكيم و طريقة اختياره للمحكمين و تولي الأطراف تحديد الأشخاص المحكّمين و بيان 

لكيفية اختيارهم و اختيار الهيئة أو مركز التحكيم لتولي تنظيم عملية التحكيم وفقا لقواعد أو 

  .لوائح خاصة

ي جاء في الأستاذ أحمد أبو الوفاء في كتابه التحكيم الاختياري و الإجبار فهو ذلك الذ •

مضمون كتابه و ذلك لجوء أطراف النزاع إلى التحكيم الاختياري أو الإجباري و ذلك من 

  .  طرف إرادة الأطراف

  :صعوبات الدراسة

إن تقيد أي باحث علمي لإنجاز بحث سواء أطروحات أو رسائل أكاديمية مما لا شك فيه أنه 

  : أساسا فيلا يخلو من وجود صعوبات تواجهه مع ذلك العمل وتثمتل 

  صعوبة الحصول على بعض المعطيات التي تثري أفكارنا العلمية للبحث  •



 مقدمة

 

 و 
 

  .نقص في المراجع وخاصة بالنسبة للوساطة لأنه موضوع حديث •

الضغط النفسي وذلك لظروف التي عشتها في الآونة الأخيرة وذلك بمولد ابنتي ووفاة الغالية  •

  .على قلبي أمي الثانية 

  :إشكالية الدراسة

وضوع الطرق البديلة لحل النزاعات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي جديد في المنظومة الجزائرية إن م

  .وأهميته تكمن في إيجاد الحلول للمخصمات بطرق ودية تنبع من صميم إرادة الأطراف

  :وعليه تناولت الدراسة التالية من خلال الإجابة على الإشكالية المطروحة وهي

  البديلة لحل النزاعات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي؟ كيف تكوم نجاعة الطرق •

  وكيف عالج المشرع الجزائري الطرق البديلة لحل النزاعات 

ثم الاعتماد المنهج الوصفي والتحليلي، وذلك من خلال دراسة هذا الموضوع الطرق البديلة لحل 

و فصلين تناولنا  حث تمهيديالنزاعات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي  وقد تم تقسيم الموضوع إلى مب

  : فيها

  .مفاهيم عامة حول الاستثمار :المبحث التمهيدي •

  .التحكيم كطريق بديل لحل منازعات الاستثمار الأجنبي :الفصل الأول •

  .الوساطة كطريق بديل لحل منازعات الاستثمار الأجنبي :الفصل الثاني •
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تلعـــب الاســــتثمارات الأجنبيــــة و عمليــــة انتقــــال رؤوس الأمــــوال في اــــال الــــدولي دورا مفيــــدا في 

عملية إحداث التنمية الاقتصادية و التكنولوجية التي تعجز الدولة المتخلفة إلى إحداثها، فتتـوفر رؤوس 

ضخمة مـن أجـل ذلـك، و مـن تم فهـي تخـدم مصـالح الجميـع إذا تمـت في الحـدود الـتي تحـول دون أموال 

  .تعسف أي طرف في اغتنام الفوائد منها

إذ تلجأ هذه الدول عـادة إلى إبـرام العقـود مـع المسـتثمرين الأجانـب بحسـب مـا تقتضـيه خططهـا 

ولوجيـــا و عقـــود بنـــاء منـــاهج و عقـــود التنمويـــة كعقـــود اســـتغلال ثرواـــا الطبيعيـــة و عقـــود و نقـــل التكن

  .الخ... أخرى

غير أن عملية الاستثمارات الدوليـة تتطلـب قـدرا مـن الضـمانات في الـدول المضـيفة حـتى تطمـئن 

لحمايـــة مناســـبة كمـــا تســـعى الدولـــة المضـــيفة إلى خلـــق منـــاخ اســـتثماري ملائـــم مـــن جـــذب و تشـــجيع 

شـــريعية تتماشـــى و المعطيـــات الدوليـــة مـــن الاســـتثمارات الأجنبيـــة و هـــذا مـــن خـــلال خلـــق منظومـــة ت

إعفــاءات و مزايــا التســييرات و تــوفر لهــا العديــد مــن الضــمانات، و وجــود طــرق ملائمــة و بديلــة علــى 

القضاء لتسوية المنازعات و التعويض عـن الأضـرار يكـون أحـد الضـمانات و الامتيـازات الجديـدة لخلـق 

  .مناخ الاستثمار

  :المبحث التمهيدي إلى مطلبين و بناء على هذا سنتطرق في هذا

  ماهية الاستثمار الأجنبي :المطلب الأول •

     الأجنبي آثار الاستثمار :المطلب الثاني •
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  ماهية الاستثمار الأجنبي  :الأولالمطلب 

تسعي الدول المختلفة إلى التنمية الاقتصادية وذلك مـن أجـل مواكبـة الـدول المتقدمـة علـى الـرغم 

الدول النامية  غنية  بالمواد الأولية و موارد بشـرية إلا أـا تحتـاج إلى مـوارد ماليـة من أن هذه الدول أي 

ممـا يـدفعها إلى  1ضخمة وتكنولوجيـا تعجـز هـذه البلـدان عـن توفيرهـا بالاعتمـاد علـى إمكانياـا الذاتيـة

ل اســتثمار إلى تقــدمها في شــك طلبهــا مــن الــدول المتقدمــة الــتي تتــوفر علــى المــوارد الماليــة والتكنولوجيــا 

  .تلك البلدان 

  تعريف الاستثمار: لفرع الأولا

  المفهوم اللغوي للاستثمار: أولا

اســـتخدام المـــال وتشـــغيله بقصـــد تحقيـــق ثمـــرة هـــذا الاســـتخدام، فيكثـــر المـــال وينمـــو مـــدى : يعـــني

  .الزمن

  2وهو أيضا طلب الحصول على الثمار، وثمار الشيء ما نتج وتولد عنه

  :العربية الاستثمار بأنه وقد عرف مجمع اللغة

  

                                           
��ر ا����� �� ا�����ن ا��و�� ـ ا����� ا�و�� ـ دار ا���
 ا������ ـ1�
 ھ�)' �&�� %�$� ـ #����ت ا! ��*2008 ،

 .02ص
2

  38ص2000ا.2 ���1رـ  ��0ن ا��
ب ـ .-
وت، دار %�در، 



 مفاهيم حول الاستثمار الأجنبي                                     التمهيدي                المبحث

 

10 

 

استخدام الأموال في الإنتاج إما مباشرة بشـراء الآلات ، والمـواد الأوليـة وإمـا بطريقـة غـير مباشـرة كشـراء 

  .1الأسهم والسندات

حيـــــث تعـــــددت التعريفـــــات بـــــين فقهـــــاء القـــــانون وفقهـــــاء الاقتصـــــاد وذلـــــك لأن :ويعـــــرف اصـــــطلاحا 

قانونيــة وثانيــة اقتصــادية ولــذلك ســوف نتفــق علــى مفهــوم  الاســتثمار عمليــة مركبــة تجمــع بــين عناصــر

  .الاستثمار لدى كل الاقتصاديين والقانونيين وذلك فيما يلي

  المفهوم الاقتصادي للاستثمار: ثانيا

عرفــه الــبعض بأنــه إضــافة جديــدة إلى الأصــول الإنتاجيــة الموجــودة في اتمــع بقصــد زيــادة النــاتج 

وع الإضافات الصافية من المنتجات الرأسمالية إلى الثروة القوميـة أي مجمـوع في الفترات التالية، أو أنه مج

المنتجـــات الـــتي لا تســـتخدم ولا تســـتهلك خـــلال فـــترة حســـاب النـــاتج القـــومي، بـــل تضـــاف إلى الثـــروة 

القوميــة أو إلى رصــيد اتمــع مــن رأس المــال، أو أنــه العمليــة الناشــئة عــن تــدخل إيجــابي لأحــد الأفــراد 

 .اد تجهيزات دائمة تؤمن خدمات عاجلةيهدف إيج

أو  وعرفـــــه الـــــبعض علـــــى أنـــــه توظيـــــف النقـــــود لأي أجـــــل في أي أصـــــل أو ملكيـــــة أو ممتلكـــــات

مشــاركات، يحــتفظ ــا للمحافظــة أو تنميتــه ســواء بأربــاح دوريــة أو بزيــادات في قيمــة الأمــوال في ايــة 

  .2المدة، أو بمنافع غير مادية

                                           
  ـ مجمع اللغة العربية ـ باب الثاء 1980المعجم الوسيط ـ الجزء الأول ـ منشورات دار المعارف ـ 1
  .38. ، ص2011محمد غانم ـ  الاستثمار  في الاقتصاد السياسي والإسلامي دار الفكرـ   طبعة أولى سنة  2
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كمـا يـذهب   1الادخار من السـلع الـتي لم تسـتهلك في عمـل أو تفاعـل منـتجأو هو استعمال حصيلة 

مفهــوم الاســتثمار عنــد الاقتصــاديين إلى توظيــف النقــود والأمــوال لأجــل ضــمن ســنوات فــأكثر وأجــل 

متوسـط لمــدة أكثــر مــن ســنة او أقــل مــن خمـس ســنوات كمــا أن اســتثمار يعــني توظيــف النقــود في صــورة 

أو مؤسســات تقــوم بتوظيفهــا غــير أن هــذه  وضــع مــدخرات لــدى أفــراد شــراء ســلع أو شــراء أســهم أو

 :التعريفات لم يعط جميع عناصر الاستثمار وعليه  يمكن أن نثير بعض الملاحظات وهي 

اقتصر في مفهوم الاستثمار بأنه مجرد انتقـال لـرؤوس الأمـوال إلى الـدول الضـعيفة في  :التعريف الأول  

  .في إعادة أرباحه من الاستثمار إلى بلده الأصلي حين  تغاضي عن حق المستثمر 

ــاني  أمــا الثــاني فقــد أعطــى تعريفــا واســعا للاســتثمار حيــث حصــر عمليــة انتقــال رؤوس  :التعريــف الث

  .الأموال بين الدول صورة أو تحويلات أو إعانات أو قروض 

وفي خضم هذه التعريفات الكثيرة للاستثمار قد رجح تعريف الدكتور عبد العزيـز سـعد النعمـاني الـذي 

إسـهام غـير الـوطني في التنميـة "ذكره في كتابه المركز القانوني للمسـتثمر  الأجنـبي في الـيمن ومصـر بقولـه 

الحصــول علــى عوائــد اقتصــادية أو الاجتماعيــة للــدول الضــعيفة بمــال أو خــبرة في مشــروع محــدد بقصــد 

                                           
 .1،ص1980على الاقتصاد الأردني ـ عمان الاردن ،سنة  الاستثمارأحمد قاسم ـ أثر قانون تشجيع  1
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ويتميز هذا التعريف بأنه حدد صفة أو جنسية المستثمر بشكل دقيق يخرج منهـا  1"مجزئة وفقا للقانون 

  .المستثمر الوطني لتقتصر على المستثمر الأجنبي سواء الشخص الطبيعي أو الاعتباري

  المفهوم القانوني للاستثمار : التعريف الثالث 

قتصـادية قـد اختلفـت أيضـا بخصـوص الاسـتثمار قـد تعـددت التعريفـات كما أن تعـددت التعريفـات الا

  :القانونية حيث عرفه البعض بأنه 

انتقال رؤوس الأموال من الخارج إلى الدول الضعيفة بغيـة تحقيـق الـربح للمسـتثمر الأجنـبي وبمـا يكفـل " 

  .2زيادة الإنتاج والتنمية في الدول المضيفة

حركــات رؤوس الأمــوال بــين الــدول ببعضــها الــبعض ســواء كانــت أمــوال وهنــاك مــن يعرفــه بأنــه الجمــع 

  .قصيرة أو طويلة الأجل ، ويغلب عليها طابع الاستمرار

علــى موطنــة،  ) ربــح أو فائــدة أو حصــص(ومصــحوبة بنيــة إعــادة تحويــل رأس مــال مــع عائــدة في صــور 

ا اتفقـــت علـــى الارتبـــاط مـــن خـــلال التعريفـــات الســـابقة  علـــى مـــا بينهـــا مـــن فـــوارق إلا أـــ 3الأصـــلي

                                           
 2002عبد العزيز سعد النعماني ـ المركز القانوني للمستثمر الأجنبي في اليمن ومصرـ دار النهضة العربية بالقاهرة ـ طبعة الأولى ـ 1

  22. 21ص. ص
  .05ستثمار الأجنبي في القانون الدولي ـ المرجع السابق ،صعمر هاشم محمد  صدقة ـ ضمانات الا 2
  .06ص.عمر هاشم محمد صدقة ، المرجع نفسه ، 3
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الاســتثمار الأجنــبي بفكــرة انتقــال الأمــوال وعوامــل الإنتــاج  عــبر الحــدود وبــين الــدول بعضــها مــع بعــض 

 . 1وحيث أن الاستثمار الأجنبي و انتقال رأس مال لهما معنيان مترادفان

  :أنواع الاستثمار : الفرع الثاني 

ية إلى استثمار منتج أو غير منتج  و الاستثمار الصافي إذا كان الاستثمار ينقسم من الناحية الاقتصاد

و الاستثمار العام الاستثمار الخاص ) التلقائي(الاستثمار المولد والمستثمر المستقل ) استثمار التوسعي(

  .2والاستثمار المحلي والاستثمار الأجنبي

ين هـو تقسـيمه إلى اسـتثمار إلا أن تقسيمات الاستثمار الأجنبي التي شغلت بال الاقتصـاديين والقـانون

مباشــر وغــير مباشــر ، حيــث تمثــل قضــايا الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة وغــير مباشــرة  محــورا الاهتمــام 

الكثير من رجال الأعمال والحكومات في الدول النامية والمتقدمة معا ، وذلك منذ بداية النصف الثاني 

ات في الـــدول الناميـــة أو أســـاليب تنفيـــذها مـــن هـــذا القـــرن ، ســـواء مـــن حيـــث جـــدوى هـــذه الاســـتثمار 

 .3ودوافع الشركات المتعددة الجنسيات من ورائها

 

  

                                           
محمد حارة ـ الاستثمار الأجنبي في الجزائر ـ دراسة حالة أورسكوم ـ كلية الحقوق والعلوم السياسية ــ جامعة منتوري قسنطينة السنة  1

  .16.ص.2009/2010الجامعية 
  .63انم ، المرجع السابق ،صمحمد غ 2
  19،ص1991المكتب الحديث ـ  الطبعة الثانية  الدولي الاستثمارعبد السلام أبو قحف ـ اقتصاديات  3
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  الاستثمار الأجنبي المباشر :أولا 

إقامــة مشـروعات مملوكــة ملكيـة كاملــة للمســتثمرين "يمكـن تعريــف الاسـتثمار الأجنــبي المباشـر بأنــه

ع من الاستثمار من خلال إيجـاد الأجانب هذا النو ويقوم المستثمرين  الإدارةالأجانب أو تعطيهم هذه 

 .1فروع الشركات الأجنبية الأصلية أو شركات تابعة أو مشروعات مشتركة

   الاستثمارات الأجنبية المباشرة الخاصة   )أ 

هو احتفاظ المستثمر بحق الملكية المشـروع الاسـتثماري و احتفاظـه كـذلك بحـق إدارتـه والـتحكم في كـل 

  .عملياته

هــي تلــك الاســتثمارات الــتي تتــوزع فيهــا ملكيــة المشــروع : الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة الثنائيــة : ثانيــا

وإدارتــه بــين المســتثمر الأجنــبي والمســتثمر الــوطني العــام أو الخــاص ، ويطلــق عــادة علــى هــذا النــوع مــن 

رأس مـــال  الاســـتثمار أســـم المشـــروع المشـــترك ، وهـــو اســـتثمار أجنـــبي يقـــوم علـــى أســـاس المشـــاركة مـــع

 .3وتحديد نسبة المشاركة في رأس مال المشروع في ضوء القانون الداخلي للدولة المضيفة 2الوطني

 

  

                                           
1
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  : الاستثمارات الأجنبية المباشرة عابرة للقارات   )ب 

هـــي تلـــك الاســـتثمارات الـــتي تقـــوم ـــا الشـــركات العـــابرة للقـــارات الـــتي أصـــبحت تلعـــب دورا هامـــا في 

الدوليــة وأصــبحت مســئولة عــن معظــم الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة في عالمنــا العلاقــات الاقتصــادية 

المعاصــر ،ومــن المؤشــرات الدالــة علــى تعــاظم دور هــذه الشــركات ارتفــاع نصــيبها في القطــاع معــين مــن 

  .إجمالي الإنتاج لهذا القطاع 

لإلكترونيـة مـن سـوق الحاسـبات ا %40علـى حـوالى IBMومن أبرز الأمثلة على ذلك سـيطرة شـركة 

على مستوى العالم ، كما أن شـركات الزيـت السـبعة الـتي تعـرف بـالأخوات السـبع تسـيطر علـى حـوالي 

  .1أسواق العالم ، وتمارس ضغوطات كبيرة على هذه الأسواق 3/2

  الاستثمار الأجنبي غير مباشر :ثانيا 

را مـن السـلطة تمكنـه مـن توجيـه إذا كان معيار الاستثمار المباشر يتجسد في حيازة المسـتثمر قـد        

إدارة المشروع أو المشاركة فيها، سواء كان هذا بالوسيلة المألوفة الـتي تتمثـل في ملكيـة المسـتثمر لكـل أو 

جــزء مــن المــال المســتثمر ، أو بــأي وســيلة أخــرى مــتى أدت في الواقــع إلى اعتمــاد المشــروع اقتصــاديا أو 

  .2ار غير مباشر ليس كذلكماليا على المستثمر ، فأن معيار الاستثم

                                           
 .72محمد غانم،  المرجع سابق ،ص1
فبراير ، 436استثمار المال العربي تأثير فكرته الاقتصادية في قواعد القانونية ـ مجلة غرفة الإسكندرية، العددـ أحمد شرف الدين 2

  .44،ص1985
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فمعيار الاستثمار غير مباشر هو أن يقتصر دوره على مجرد تقديم رأس مـال إلى جهـة معينـة  لتقـوم     

ــــذا الاســــتثمار دون أن يكــــون للمســــتثمر أي نــــوع مــــن الرقابــــة أو المشــــاركة في تنظــــيم إدارة المشــــروع 

  .1الاستثماري

شــراء ســندات الدوليــة ، وشــهادات الإبــداع :و للاســتثمار غــير مباشــر صــور متعــددة ولعــل أهمهــا     

المصرفية الدولية ، وكذلك شراء القيم المنقولة وسندات الدين العام والخاص ، شـراء الـذهب ، والمعـادن 

راد ســواء أكانــت النفيســة ، وإعطــاء قــروض للحكومــات الأجنبيــة أو هيئاــا العامــة أو الخاصــة أو للأفــ

  .2قصيرة الأجل أم متوسطة الأجل أو طويلة الأجل

والإنفــاق العــام بالميزانيــة  الاســتهلاكيةغــير مباشــرة بأــا تتجــه عــادة نحــو الأغــراض  الاســتثماراتوتتميــز 

وإمكانيــة الــربح فيهــا أكــبر علــى المــدى القصــير ، وأقــل علــى المــدى الطويــل ، ولا تــؤدي بــذاا إلى تغــير 

باشــرة عرضــة للتــأثر مغــير  الاســتثماراتالمباشــرة ،كمــا أن  الاســتثماراتالعمالــة علــى خــلاف  يــذكر في

بالتضخم وبالتقلبات النقدية ، مما يؤدي إلى ضياع المال المستثمر بفعـل الموجـات التضـخمية ولا تعمـل 

انـت التفرقـة بـين المباشر لكـن إذا ك الاستثمارعلى نقل الخبرات الفنية أو نقل التقنية كما هو الحال في 

الأجنبي غـير مباشـر ، تقـوم علـى أسـاس أن الأول نـتج بطبيعتـه  الاستثمار الأجنبي المباشر و الاستثمار

أمـــوال وخبراتـــه في اســـتثمار يقـــوم المســـتثمر الأجنـــبي علـــى  الأقـــل لمـــواد، حيـــث لا الاســـتخدام،ويضـــمن 

                                           
صفوف أحمد عبد الحفيظ ـ دور الاستثمار الأجنبي في تطور أحكام القانون الخاص ـ دار المطبوعات الجامعية السكندرية سنة  1

  .32،ص2005
  .19عبد السلام أبو قحف ،المرجع السابق،ص 2
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للمشــروع وكافــة بدائلــه  لاقتصــاديةاالــدول الناميــة، إلا بنــاء علــى دراســات عمليــة متعمقــة عــن الجــدوى 

هـــو في الحقيقـــة آلات ومعـــدات علـــى أرقـــى الأســـاليب الفنيـــة  الاســـتثمارالفنيـــة المتاحـــة ، كمـــا أم هـــذا 

، وخـــبرات تنظيميـــة وماليـــة وفيـــه وإداريـــة وتســـويقية والـــتي تحتـــاج إليهـــا  التكنولوجيـــةوأحـــدث التطـــورات 

تفـوق بكثـير تلـك  اجتماعيـةا ينتج عنه مـن منـافع الدول النامية أشد حاجة من أجل التنمية فضلا عم

المنــافع الخاصــة الــتي تعــود علــى المســتثمر الأجنــبي بنفســه ، الأمــر الــذي جعلــه محــل تفضــيل مــن جانــب 

الغـير المباشـر الـذي  الاسـتثمارالدول النامية لما تؤدي إليه من أصول رأسمالية ذات دخل ثابـت بخـلاف 

  .1يفتقر إلى هذه المزايا

  :الاستثمارأثار : الثاني المطلب 

وبــين  الاقتصــاديينالأجنــبي محــل خــلاف بــين  الاســتثمار مســألةمزايــا ومســاوئ وتعــد  للاســتثمار

  :، وهذا ما سنتطرق إليه2الأجنبية  للاستثماراتمؤيد ومعارض 

  الإيجابية  الآثار: الفرع الأول 

الأجنبي يقوم بدور عظيم بالنسبة للمستثمر الأجنبي والدول المضيفة، فهـي  أن الاستثمار من الثابت  

تحقــق مصــالح الجميــع إذا تمــت في حــدود القانونيــة دون تعســف أي مــن الجــانبين لعــل أهــم الفوائــد الــتي 

  :تعود على الدول النامية هي

                                           

 
  .47صفوق أحمد عبد الحفيظ ، المرجع السابق ،ص، 1
  .22.رجع السابق ،صعبد السلام أبو قحف ، الم  2
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  :المساهمة في تمويل التنمية : أولا 

ســبة للــدول الناميــة رافــدا مهمــا لمصــادر التمويــل الأخــرى في الأجنــبي المباشــر بالن الاســتثماريعتــبر 

الدول النامية ويعمـل علـى تـوفير التقنيـة والإدارة في هـذه الـدول ، وكلاهمـا يزيـد مـن إنتاجيـة رأس المـال،  

كمـــا يمكـــن مـــن الحصـــول علـــى تقنيـــة جديـــدة تســـاعد علـــى الوصـــول إلى الأســـواق العالميـــة ويعـــزز مـــن 

والتسـويق ويعمـل  الإنتـاج اخلية ، وكما ذلك يضمن تنوعـا واسـعا في التنظـيم والمنافسة في الأسواق الد

 .1على تسهيل انتقال السلع والخدمات ورأس مال والتقنيات بين الدول

  والتوظيف  الإنتاجالتأثير على :انيا ث

يترتــب علــى الاســتثمار الأجنــبي إنتــاج كميــات أكــبر ونوعيــة بصــورة إيجابيــة في الإنتــاج وزيــادة فــرص    

التوظيــف ويــؤدي إلى خلــق فــرص عمــل ودخــول جديــد، وزيــادة العمالــة بســبب تصــدير الســلع ويعمــل 

عمليـة ملحـة لـدفع  اقتصـاديةعلى تعين مستوى المعيشة للناس، كما أن رأس المال الأجنبي يعتـبر صـورة 

 .2التنمية في البلدان النامية

 

  

                                           
  .21.عمر هاشم محمد صدقة ـ المرجع سابق ،ص  1
  .452،ص،1978سات والبحوث العربية ،االأجنبية ـ معهد الدر  للاستثمارات الاقتصاديةجميل الشرقاوي،الفوائد  2
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  على ميزان المدفوعات :ثالثا

فوعات مـن خـلال رؤوس الأمـوال الأجنبيـة وزيـادة رأس المـال في دعلى ميـزان المـ الاستثماريظهر  أثر   

الدول  المضيفة وذلك من خلال لجوء الشركات الأجنبية إلى بيع عمالتها الأجنبية على العملة الوطنيـة 

  .تحتاجها لتحويل مدفوعاا المحليةالتي 

  :نقل التكنولوجيا : رابعا 

الأجنبية بدور مهم في نقل التكنولوجيا المتقدمـة والعصـرية علـى الـدول الناميـة  الاستثماراتتقوم 

إضـافة علـى ذلـك الخـبرة والمعرفـة الفنيـة ويـتم ذلـك عـن طريـق  اسـتخدامهاوتدريب الكادر الـوطني علـى 

الخاصــة قــد تحمــل  الاســتثماراتلفنيــة بــين الجــدول الناميــة والــدول المتقدمــة ، كمــا أن المعرفــة ا اتفاقــات

  .1من هذا التطور التكنولوجي الاستفادةمعها مستوى متقدما من التكنولوجيا يمكن للدول النامية من 

  :الآثار السلبية: الفرع الثاني

الخاصـة ـا  عيوـا سـلبيتها و الاسـتثماراتزايا عديـدة كـذلك لهـذا مالأجنبية  للاستثماراتكما 

نحـــو الأهـــداف إلى هـــذه الـــدول إلى  الاســـتثماراتإذا لم تحـــس الـــدول المضـــيفة اســـتخدام وتوجيـــه هـــذه 

 :تحقيقها وتشتمل هذه الآثار

 

                                           
  .455.جميل الشرقاوي ، المرجع نفسه،ص 1
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  :ير على ميزان المدفوعات التأث: أولا 

جنــبي إلا أنــه قــد الأالــدول المضــيفة العجــز في الصــرف قــد يــؤدي رأس المــال الأجنــبي علــى تنميــة 

  .1وفوائد أرباحيترتب على ذلك خروج رأس مال الأجنبية من الدول المضيفة في شكل 

ســلع الصــادرات أو زيــادة الــواردات وذلــك مــن شــأنه زيــادة  الاســتهلاكوقــد يــؤدي إلى الزيــادة في 

 .2فوعات مما يترتب عليه حدوث العجز مرة أخرىدالجانب المدين في الم

  :الوطني  الاقتصادعلى : انيا ث

، فة بعض المزايا من الناحية الاقتصاديةإذا كان من شأن رؤوس الأموال الأجنبية أن تحقق الدول المضي 

الـوطني، كمـا يمكـن  الاقتصـادإلا أن زيادة الأموال قد يؤدي إلى تضخمها ،مما يؤدي إلى السيطرة على 

إغراق السـوق بمنتجـات بـ ـا الوطنيـة إضـرارأن توجه هذه الأموال لتحقيق صـالح متعارضـة مـع المصـالح 

صــناعية رخيصــة لا تقــوى الصــناعات المحليــة علــى منافســتها ، ممــا يــؤدي إلى القضــاء علــى الصــناعات 

  .3الوطنية

الأجنبيـة تجعـل الـدول الناميـة تتخصـص في  الاسـتثمارات القضاء على الصناعة في الدول النامية ،:ثالثا

لأوليــة ، وإنمــا هنــاك القضــاء علــى المنشــآت والســلع المحليــة بالإضــافة إلى زيــادة إنتــاج المــواد الخــام والمــواد ا

                                           
  .403.ص.2004ـ الدار المصرية اللبنانية ـ الثانيةومنظمة التجارة العلمية ـ الطبعة  الاقتصادعادل مهدي ـ عولمة  1
  .25.عمر هاشم محمد صدقة ، المرجع السابق ،ص 2
  .33.ص ،1979 في مصر ـ بحث مقدم الجامعة عين شمس، و الاستثمارإبراهيم أحمد إبراهيم ـجنسية الأشخاص الإعتبارية  3
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ــــة ممــــا يــــؤدي إلى نقــــص ففــــي  ــــة مثــــل الإعفــــاء مــــن الضــــريبة والتخفيضــــات الجمركي ــــدول النامي أعبــــاء ال

  .1الإجراءات الحكومية نتيجة تلك الإعفاءات بالإضافة إلى التدخل في الشؤون الداخلية

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                           
  .246.،ص2000الدولي ـ بدون دار النشر  الاقتصاد ـمحمد عبد العزيز عجمية  1
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  :المبحث التمهيدي  خلاصة 

تســـمح بنقـــل رؤوس الأمـــوال مـــن الـــدول إلى أخـــرى  اقتصـــاديةالأجنـــبي ظـــاهرة  الاســـتثماريعتـــبر 

  . الاستثماريوتعطي صاحبها حق التملك والإدارة للمشروع 

، وبمـا أن الكثـير اسـتقطابهمعظـم الـدول إلى فـتح أبواـا أمامـه قصـد  اتجهتوفي هذا الإطار فقد 

  ز في  تمويـل اسـتثماراا فقـد اتخذتـهعانت ولازالت تعـاني مـن مشـكلة المديونيـة والعجـمن الدول النامية 

ومـــن أجـــل تحقيـــق ذلـــك كـــان لابـــد مـــن إعـــادة النظـــر في مناخهـــا  اقتصـــادياا لإنعـــاشكوســـيلة بديلـــة 

  .الاستثماراتالذي له دور كبير في جذب هذه  الاستثماري

  



 



 طرق البديل لحل منازعات الاستثمار الأجنبيكالتحكيم                             الأولالفصل 

 

24 

 

نه سرعان ما فة قد تظهر حسنة في بدايتها إلا أإن العلاقة بين المستثمر الأجنبي والدولة المضي

تتلاشي هذه الصورة وذلك نتيجة طبيعية لتعارض مصالح الطرفين لذلك تحرص معظم هذه العقود 

تنشأ بين  الطرفين بما يتلاءم والطبيعة الخاصة  التيعلى توفير وسائل محايدة وفعالة لتسوية المنازعات 

  .1لهذه العقود

لي الذي يعتبر وسيلة من الوسائل ومن هذه الوسائل لحل المنازعات التحكيم التجاري الدو 

لحل المنازعات الناجمة عن إبرام العقد بين الدول المضيفة التي تتمتع ... المتعددة مثل الوساطة والتوفيق 

الذي يعد كأصل عام شخص من أشخاص القانون  بسيادة وبين الشخص الأجنبي المتعاقد معها ة

  .2الخاص

   :مبحثين وبناء على هذا سنتطرق في هذا الفصل في

  .ماهية التحكيم التجاري الدولي: المبحث الأول  •

  .صور التحكيم التجاري الدولي: المبحث الثاني  •

  

                                           
كيفية حسم منازعات التجارة العالمية ـ ترجمة مركز  كريستوف إمهوس وهيرمان فيرت ـ التحكيم والوسائل البديلة لحسم النزاعات ـ1

  18.ـص2002القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي ـالقاهرة ـ
دار الفكر الجامعي  تها والنظام القانوني لهاـأهمي حفيظة حداد ـ العقود المبرمة بين الدول والأشخاص الأجنبية ـ تحديد ما 2

  .9.8.ص. ص. 2001ـالإسكندرية ـ
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  :ماهية التحكيم التجاري الدولي: المبحث الأول 

فقد تم  التحكيم ليس حديث عهد الولادة بل أنه يعود إلى زمن بعيد في تاريخ البشرية واتمع،

إلى القضاء له الأفراد والجماعات ظهر قبل تكون الدولة والتي انبثق عنها تطور اللجوء إليه قبل اللجوء 

لاحق لسلطة القضاء، ولذا فقد تم اللجوء إليه سواء للفصل في المنازعات التي تشب بين الأفراد 

أو الفصل في المنازعات بين الأشخاص القانون  الطبيعيين أو المعنويين في إطار القانون الداخلي،

كان التحكيم الدولي لم يتم اللجوء إليه بكثرة لتسوية المنازعات الدولية ، إلا أنه قد تم  لي ، وإذاالدو 

التي تتصف بطبيعتها الفنية، والتي تتطلب في تكوين الجهاز المحكم  المنازعاتاللجوء إليه للفصل في 

وكذلك فيما يتعلق  إلخ.....أو مالية أو جغرافية  اقتصاديةفنية أو :أشخاص ذوي خبرات معينة 

، وخصوصا )خصوص الحدود بين الدول، سواء كانت برية أو بحرية أو جوية(بالمنازعات الإقليمية 

الثروات الطبيعية لبلد ما، أو فيما يتعلق بمنازعات التجارة الدولية، أو  الاستغلالفيما يتعلق بمنازعات 

لناحية الهيكلية مازالت في مراحلها الأولى على ومن تم فإن ا تلك المنازعات الخاصة بالبيئة أو التأميم،

  .1الصعيد الدولي

 

 

                                           
طبعة  الأجنبية ـدار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الاستثمارد فؤاد محمد أبو طالب ـ التحكيم الدولي في منازعات  1

  01.،ص2010
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  تعريف التحكيم: المطلب الأول 

  لقد عرفت البشرية في ظل اتمعات القديمة نظام التحكيم في ذلك العهد البدائي القديم

حيث كان وسيلة للفصل في المنازعات التي تقع بين الناس بموجب القواعد العرفية و التقاليد السائدة 

في تلك العصور القديمة، و بما أنه توقف اللجوء إليه معظم الوقت إلا أا عادت إليه مرة أخرى 

   .   بطريقة سريعة و خطى ثابتة لأجل أن تلتمس فيه العلاج في فض المنازعات المعقدة

هو التفويض في الحكم، فهو مأخوذ من حكمه أو أحكامه، ما تحكم أي صار : التحكيم لغة: أولا

  .1عليه ذلك فاحتكممحكما في ماله تحكيما، إذ جعل إليه الحكم 

  .2وحكموه بينهم، أمروه أن يحكم بينهم، ويقال حكمنا فلانا فيما بيننا، أي جزنا حكمنا بيننا

تعريف التحكيم في التشريع والفقه والقضاء حسب الزاوية  أختلفلقد : اصطلاحاالتحكيم  :ثانيا 

التي ينظر إليه منها، حيث تركز بعض التعريفات على الطبيعة الرضائية للتحكيم والبعض الآخر على 

زعات والآخر على إقرار المشرع بجواز االقضاء من نظر هذه المن استبعادصورة التحكيم والآخر على 

 .يم التحك

  

                                           
  .98.باعة القاهرة ،صمطبعة فن الط 4القاموس المحيط ، مجد الدين يعقوب الفيروز بادي ، ج  1
  .30.منظور،المرجع السابق ،ص ابن 2
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  تعريف التحكيم في التشريع  :ثالثا

مكرر من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ومن خلال  455عرف المشرع الجزائري في المادة 

  :التعريف الذي جاء به يتضح أنه جاء يتضح أنه لابد من توافر شرطان

   .لابد أن يتعلق التحكيم بمصالح الدولية :الأولالشرط  •

وجوب أن يكون أحد الأطراف أن يكون موطنه في الخارج سواء شخص  :الشرط الثاني •

  .معنوي أو طبيعي

وإذا كان موضوع  حتى الدوليإذا كان طرفي النزاع يقيمان في الجزائر فإنه يتبع تطبيق التحكيم التجاري 

  .النزاع تجاري 

إجراء لتسوية بعض الخلافات بواسطة محكمة تحكيم يعهد ":عرف المشرع الفرنسي التحكيم بأنه 

ولم يعرف المشرع المصري التحكيم  1التحكيم اتفاقإليها الأطراف بمحكمة القضاء فيها بمقتضي 

طرفين  اتفاق"التحكيم هو اتفاقبشكل صحيح ، لكن ما أورده يحمل هذا المعني حيث نص عن أن 

بعض المنازعات التي نشأت أو تنشأ بينهما بمناسبة علاقة  إلى التحكيم لتسوية كل أو الاتجاهعلى 

  .2قانونية معينة عقدية أو غير عقدية

                                           
  .21.م،ص2010مراد محمود المواجدة ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ، 1
  .1991لسنة 27من قانون التحكيم المصري رقم  1فقرة :  10المادة  2
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وكان  2001لسنة 31الجديد رقم  أما المشرع الأردني فلم يورد تعريفا لتحكيم في قانون التحكيم

ون ظيفة المشرع وأشار القانك نظرا صائبا حيث أن بيان التعريف هو وظيفة الفقه وليست و ذل

التحكيم هو  اتفاقإلى أن 1فقرة  7للتحكيم التجاري الدولي في المادة  Bodel Lowجي النموذ

الطرفين على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات المحددة التي نشأت أو قد تنشأ  اتفاق

حكيم في صورة الت اتفاقعلاقة قانونية محددة تعاقدية كانت أو غير تعاقدية، ويجوز أن يكون  بينهما

فقد نصت المادة  1958نيويورك لسنة  اتفاقيةمنفصل، أما  أتفاقشرط تحكيم وارد في عقد أو صورة 

التحكيم الموقع  اتفاق ا به شرط التحكيم في عقد ودالتحكيم مقصو  اتفاقعلى أن يكون 2فقرة  2

الذي تتضمنه الخطابات المتبادلة أو البرقيات فالتحكيم نظام يوجد في  الاتفاقأو  عليه من الأطراف،

صادرة عن المنظمات  قرارات قوانين الدول الداخلية وفي غيرها من المواثيق الدولية من معاهدات و

  .1الدولية، وكذلك في أنظمة ولوائح هيئات التحكيم الدائمة المنتشرة في سائر أنحاء العالم

  الفقهي التعريف  :رابعا

أشخاص معينين ،ليفصلوا  على طرح النزاع على شخص معين، أو أتفاق(يعرف التحكيم بأنه    

إليه أو  النظر في نزاع بمعرفة شخص أو هيئة، يلجأ" ، والتحكيم هو 2)فيهدون المحكمة المختصة به

                                           
  .420.،ص1997د إبراهيم أحمد إبراهيم ـ التحكيم الدولي الخاص ـ دار النهضة العربية القاهرة  1
  16 15.ص.م،ص1987أحمد أبو الوفاء ـالتحكيم الإختياري والإجباري ـ منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 2
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نظام لتسوية الحر " والتحكيم هو1"إليها المتنازعون مع التزامهم بتنفيذ القرار الذي يصدر في النزاع 

  .2عن طريق أفراد عاديين يختارهم إما مباشرة أو عن طريق وسيلة أخرى يرتضوا المنازعات

الطريق "، أو هو 3"النظام لحل المنازعات المالية بين الأطراف"كما يعرف التحكيم أيضا بأنه 

وهو اختيار الخصمين  4"الخصوصي للفصل في نزاع بواسطة الغير بمساعدة قضاة الدولة وتحت رقابته

 اتفاق، وهو 5حاكما فيما وقع بينهما من نزاع دون التقيد بالقواعد التي ينبغي إتباعها أمام القضاء 

أطراف علاقة قانونية معينة ، عقدية أو غير عقدية ،على أن يتم الفصل في المنازعة التي ثارت بينهم 

  .بالفعل، أو التي يحتمل أن تثور عن طريق أشخاص

أو على الأقل يضمنون  كمحكمين، ويتولى الأطراف تحديد الأشخاص المحكمين،  اختيارهميتم 

المحكمين، أو أن  يعهدوا لهيئة أو مركز من الهيئات أو  اختيارعلى التحكيم ، بيانا لكيفية  اتفاقهم

 .6أو المركز مراكز التحكيم لنتولى تنظيم عملية التحكيم وفقا للقواعد أو اللوائح  الخاصة ذه الهيئات

  

                                           
  .895م،ص1981ـ على صادق أبو هيف ـ القانون الدولي العام نشأة المعارف ـ الطبعة التاسعة الإسكندرية ،  1
  .19.،ص1981لدولي ـ دار الفكر العربي ، القاهرة ،ـ أبو زيد رضوان ـ أسس العامة في التحكيم التجاري ا  2
  .21.،المرجع السابق ،ص1986إبراهيم أحمد إبراهيم ـ التحكيم الدولي الخاص ـ  3
  .388.م،ص1987على سالم إبراهيم ـ ولاية القضاء على التحكيم ـدار النهضة العربية القاهرة، 4
  .214.ص قانون اليمني دار النهضة العربية، الطبعة التانية، القتهرة،والوالإثبات في الفقه الإسلامي  أحمد سلان ـ القضاء 5
  .6 ،5ص .،ص2004لثة ،اـ دار النهضة ، القاهرة ، الطبعة الث الدوليمحمود مختار أحمد بريري ـ التحكيم التجاري  6



 طرق البديل لحل منازعات الاستثمار الأجنبيكالتحكيم                             الأولالفصل 

 

30 

 

نظام للقضاء الخاص تقضي فيه خصومة معينة على "ويعرف الأستاذ جون روبرت التحكيم بأنه 

  .1"القضاء العادي وعهد ا إلى أشخاص يختارون للفصل فيها  اختصاص

بأنه إاء خلاف بين الدول من خلال "التحكيم الدولي ) القانون الدولي(ويعرف أوبناهيم في مؤلفه 

  2"قانوني يصدر محكم أو أكثر أو محكمه، غير محكمة العدل الدولية يختارها الأطراف قرار 

تاذة حفيظة السيدة حداد في كتاا الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري سوقد عرفته الأ   

ص أو بين الأطراف المعنية على العهدة إلى شخ الاتفاقنظام خاص للتقاضي، ينشأ من "بأنه  الدولي

  3أشخاص من الغير بمهمة الفصل في المنازعات القائمة بينهم بحكم يتمتع بحجية الأمر القضي به

  :تعريف التحكيم في القضاء: خامسا

لشخص الخصومات ، وقوامه الخروج عن  استثنائيأما القضاء فيرى أن التحكيم هو طريق        

إليه إرادة طرفي التحكيم وعلى المحكمة أن تتوسع في  انصرفتطريق التقاضي العادية، ويقتصر على ما 

  .4تفسير العقد المتضمن شرط التحكيم لتحديد المنزاعات الخاضعة للتحكيم

                                           
  .13م،ص1997محسن شفيق ـ التحكيم التجاري الدولي ـ دار النهضة العربية ، القاهرة ،  1
رقية رياض إسماعيل ـ خضوع الدولة للتحكيم ونظرية السيادة التقليدية ـ بدون دار نشر، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، رسالة  2

  .30.م ،ص2001دكتوراه،
 م،2004ـ منشورات الحلبي، بيروت، طبعة الأولى، الدوليحفيظة السيدة الحداد ـ الموجز في النظرية العامة التحكيم التجاري  3

  .44.ص
  .14،ص1997عي ـالطبعة الأولى ، سنةمعوض عبد التواب ـ المستحدث في التحكيم التجاري الدولي ـدار الفكر الجام 4
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وعرفت المحكمة الدستورية العليا المصرية فطهبت إلى أن التحكيم هو عرض نزاع معين بين طرفين على 

، ليفصل المحكم في  ااديحدفي ضوء شروط يض منهما و أو بتف باختيارهمامحكم من الأخيار يعين 

قرار يكون نائبا عن شبهة الممالأة مجردا من التمايل وقاطعا لدابر الخصومة في جوانبها ذلك النزاع ب

  .1التي أحاله الطرفان إليه

  خصائص التحكيم : نيثاالالمطلب 

حكيم، فإن ذلك طريق التاتجهت إلى حسم النزاع عن أا  اتضحتإن إرادة الخصوم متى ما       

يعني أن أحكام القانون الذي يخضع له التحكيم سيخضع له أطراف الخصومة، كما أن كافة 

الإجراءات والأحكام الصادرة تخضع للتحكيم ، كذلك ليس هنالك خيار أمام المحكم إلا أن يلتزم 

م يعني أم قد تخلوا عن هذا الطريق لحل منازعا اختارواذا القانون ، وأن أطراف التحكيم عندما 

  .حل هذه المنازعات عن طريق القضاء العادي

للتحكيم، وأبرز مزاياه، هي رغبة أطراف العلاقة القانونية تفادي طرح  الالتجاءإن أبرز مبررات     

والالتجاء للتحكيم قد أقر من  2منازعام على القضاء لما يتصف  به من إجراءات بطيئة ومعقدة 

ض المنازعات قبل القوانين الوضعية ، كما أن الشريعة الإسلامية قد سمحت للالتجاء للتحكيم لف

 فلا وربك لا:"، حيث جاء في القرآن الكريم في سورة النساء في قوله تعالى الناشئة بين الأطراف

                                           
  . 23ص ،2010ـ دار الثقافة ،طبعة )دراسة مقارنة(مراد محمود المواجدة ـ التحكيم في العقود الدولة ذات الطابع الدولي  1
  .9صالمرجع السابق ، م التجاري الدولي ـمحمود مختار أحمد بريري ـ التحكي 2
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والأسباب  1"مما قضيت ويسلما تسليما يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم في أنفسهم حرجا 

، مثل والفوائد التي يتصف ا التحكيم التي جعلت أطراف الخصومة تلجأ للتحكيم يعود إلى مزايا

الإجراءات البسيطة التي تعتمد في التحكيم والتي تكون أبسط  بكثير من إجراءات التقاضي العادي 

، كأجور المحاماة وأجور الخبراء ونفقات انتقال إضافة إلى النفقات الزهيدة التي لا تكاد تذكر 

 2واستحضار  الشهود ، كما ذلك جعل أطراف المنازعة يلجأ إلى التحكيم  بدلا عن القضاء العادي

  .3والأصل أن التحكيم جائز في جميع المسائل التي فيها الصلح

ات القضاء أيضا فهو فعقد التحكيم له سمات بعض العقود الأخرى كما الصلح، والوكالة ـ وله سم

يصدر عن إرادة لتسهيل إجراءات التقاضي ، وذلك فإن موضوع التحكيم مما ) عقد (تصرف قانوني 

  .يجوز أخذ البدل فيه ، وأن يكون معلوما فيها

يحتاج إلى القبض والتسليم وألا يكون مما يتعلق بالنظام العام والآداب وعليه فلا يجوز التحكيم في دين 

والميراث والجنسية والجرائم التي تعتبي حقا للهيئة  ور تتعلق بالأموال الشخصية، كالبنوة،القمار أو أم

، أما بخصوص المصالح المالية التي تنشأ عن ارتكاب جرائم مثل تقدير التعويض المترتب 4الاجتماعية

                                           
  )68(سورة النساء آية  1
  .19، ص1997،حسن المؤمن المحامي ـ الوجيز في التحكيم ـ مطبعة الفجر، بيروت.د 2
  .26.حسن المؤن المحامي، المصدر نفسه، ص.د 3
  50.ص ،2007ية،أحمد أبو الوفاء ـ التحكيم بالقضاء والصلح ـ دار المطبوعات الجامعية، الإسكندير  4



 طرق البديل لحل منازعات الاستثمار الأجنبيكالتحكيم                             الأولالفصل 

 

33 

 

فيجوز عن جريمة القذف أو السب أو القتل و غيرها من الجرائم التي تنشأ عنها مسؤولية مالية 

  .1التحكيم فيها

والتحكيم اليوم يلعب دورا كبيرا في مجال التجارة الدولية، كونه يحسم النزاعات بسرعة مقارنة   

بالقضاء العادي، فالمحكمين لا يقرون طلبات أطراف المنازعة بالتأجيل أو التأخير تقديرا منهم لظروف 

فعندما تكون  2اء مثل هذه التأجيلاتالتجارة ، علة عكس القضاء الذي يلزم القاضي حينا بإعط

هناك منازعات متعلقة بالتجارة الدولية، وكثيرا ما يكون في بلد أجنبي فإن سلك أطراف المنازعات  

طريق القضاء العادي ، فإن ذلك سيكلفهم الكثير من صرف مبالغ كبيرة من أجل توكيل خبراء أو 

الإضافة إلى ما قد يثيره تنازع لاختصاص القضائي محامين  لمعرفة إجراءات القانون في ذلك البلد، ب

  .3وتنازع القوانين التي قد تستغرق زمنا طويلا

وهنالك ميزة يتصف ا التحكيم أيضا، أن أطراف المنازعات مطمئنون أكثر عند اختيار طريق 

هذه  التحكيم لحل منازعام ،فإذا ما صدر قرار من هيئة التحكيم فهم واثقون أكثر مما لو تصدر

الأحكام عن القضاء، لأم اختاروا المحكمين بأنفسهم، وبالتالي لا يشكوا من الأحكام التي تصدرها 

                                           
  .19.ص حسن المؤمن المحامي ـ الوجيز في التحكيم ـ   المرجع السابق، 1
العدد  دور القضاء المصري في شأن التحكيم ـ بحث منشور في مجلة التكنولوجيا والنقل البحري، السنة العاشرة، فاروق ملشن ـ 2

  .3ص ،51،1994
عزالدين عبد االله ـ تنازع القوانين في مجال التحكيم الدولي في القانون الخاص ـ بحث منشور في الة القضائية العربية، العدد   3

  .49.، ص1984الأول ،سنة الأولى ،نيسان 
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والتحكيم يعطي مساحة أوسع للإدارة الفردية ويحافظ على العلاقات الاقتصادية  1الهيئة التحكيمية

  .2والتجارية بين الخصوم سواء كان ذلك الفصل في النزاع أم بعده

حكيم يتميز بدور وقائي يمكن من خلاله تفادي قيام المنازعات أثناء مفاوضات إبرام العقد ونظام الت

خاصة العقود الدولية طويلة الأمد، مثل مجالات نقل التقنية أو ترخيص استغلال براءات الاختراع، 

 لذلك يعطي الأطراف التحكيم الثقة واتخاذ، جميع أطراف، الوسائل للدفاع عن حقوقهم، كوم

  .3يتمتعون بسرية المرفعات عند اختيارهم للتحكيم طريقا لحل منازعام

كما أن المتعاملين في التجارة الدولية يعزفون عن طرح منازعتهم أمام المحاكم الوطنية لأم يعتقدون    

أن هذه المحاكم سوف تطبق قواعد القانون الداخلي ، والتي يجهلون أحكامها أو أن هذه القواعد لا 

خذ بعين  الاعتبار ضرورات التعامل التي تقتضيها التجارة الخارجية والأعراف السائدة في هذا تأ

  .4اال

إلا أن هناك بعض المساوئ أيضا ،فالخصوم أعطوا  وعلى الرغم من المزايا التي يتصف ا التحكيم،

مساحة واسعة للمحكمين في التصرف في حقوقهم يتعذر عليهم معرفة ما سوف يحكمون به، فهو 

أشد خطر من الصلح الذي يكون التجاوز الذي قد يقوم به المصالح محدود أو مقدار، ويعرف 

                                           
  .59ص ،2005على طاهر البياني ـ التحكيم التجاري البحري ـ دار الثقافة عمان، 1
  .517ص د ت، ،دار الثقافة عمان،1ز في قانون التجارة الدولية ـططالب حسن  موسى ـالوجي 2
  .14 ،10.صأحمد بريري، المرجع  السابق، ص  محمود مختار 3
  .22، 20 ص، ص 206عمان، فوزي محمد سامي ـ التحكيم التجاري الدولي ـ دار الثقافة ،والنشر، 4
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لالتجاء  اختارواغم من أن أطراف المنازعات قد المحتكمون مقدما بقيمة وما قد يتنازلوا عنه وعلى الر 

إلا أن حاجتهم للقضاء تبقى قائمة فالمشروع لم يحرم المحتكمين من  إلى التحكيم لحسم منازعام،

لأن القبول بالتحكيم  الالتجاء إلى المحاكم العامة لضمان حقوقهم المقدمة التي لا يجوز التنازل عنها،

لقانون وعدم اللجوء للقضاء ،وإنما مجرد إحالة النزاع هيئة تحكيمية بدل من لا يعني التنازل عن حماية ا

  .1المحكمة

أحد طرفي المحتكمين إلى المحاكم غير معتمد  التجاءوهذا ما أجازه المشرع العراقي ، حيث أشار إلى 

على  الاعتراض بشرط التحكيم، في الوقت الذي أعطي للطرف الآخر حق التمسك بعقد التحكيم و

  .2نظر المحكمة للدعوى في أول جلسة

إلى  ومع ذلك إذا لجأ أحد الطرفين"يلي  من قانون المرافعات العراقي ما) 253/2(فقد جاء في المادة 

رفع دعوى دون اعتداد بشرط التحكيم ولم يعترض الطرف الآخر في الجلسة الأولى جاز نظر في 

 .3"الدعوى وعد شرط التحكيم    لاغيا

 

  

                                           
  . 20، 22، صأحمد أبو الوفاءـ التحكيم بالقضاء والصلح ـ المرجع  السابق،ص 1
  .21ص حسين المؤمن المحامي، المرجع  السابق، 2
  .1996لسنة  ،83 رقم من قانون المرافعات العراقي،) 253/2(المادة  3
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  التطور التاريخي التحكيم : الثالثالمطلب   

يذهب جانب من الفقه إلى التأكيد أن التحكيم كنظام قضائي معروف من بداية البشرية وهو      

قديم قدمها بينما يذهب البعض الآخر إلى القول بأنه التحكيم نشأ في اليونان في القرنين السادس 

  .1ريخوالرابع قبل الميلاد ولم يكن معروفا قبل ذلك التا

  .2من القرن الرابع قبل الميلاد ابتداءوهناك العديد من التحكيمات تمت بين المدن اليونانية 

كما عرفت روما أيضا نظام التحكيم في جميع العصور التي مرت ا ولم يكن نظام التحكيم معروفا 

ية كنظام مستقل فقط في الحضارتين اليونانية والرومانية فقط بل كانت موجودة في الحضارة الإسلام

  .على النظام القضائي

من السنوات الأخيرة من القرن الثامن عشر  اعتباراوتعد البداية الحقيقية لنظام التحكيم الدولي   

وذلك بتوقيع معاهدة الصداقة والتجارة والملاحة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا في 

إلى التحكيم في صورة  اللجوءتي تنص صراحة على وال"جي"والتي تسمى بمعاهدة  1794نوفمبر 19

 .تنص عليه التيمختلطة لتسوية الخلافات 

  

                                           
  .81ص ،2002مصر،سنة  خالد محمد قاضي ـ الموسوعة التجارية الدولي ـ الطبعة الأولى، دار الشروق، 1
  31.،ص2004دار الفكر الجتمعي ـ مصر ،سنة  هشام خالد،أولسيان ـ التحكيم التجاري الدولي ـ 2
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ويرى بعض الفقه أن هذه المعاهدة كان لها أثر كبير إلى حد ما في مطور نظام التحكيم في إطار   

  .1العلاقة الدولية

ويعتبر تحكيم الألباما ابرز مثال على التحكيم الدولي الحديث وإصباغه بالصبغة القضائية في  

وتخلص موضوعها في أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت باام بريطانيا بانتهاك مبدأ الحياد 1872

لجنوبية مساعدة ، حيث قامت ببناء سفن للولايات المتحدة الأمريكية االأمريكيةخلال الحرب الأهلية 

بين الدولتين بموجب معاهدة  الاتفاققد تم  منها في الحرب ضد الولايات المتحدة الأمريكية الشمالية،

على قواعد معينة بشأن حقوق وواجبات الدول المحايدة فقد بادرت الدولتان  1871واشنطن سنة 

سبتمبر 14بريطانيا في  إلى تكوين محكمة تحكيم أصدرت تحكيما في هذه القضية الشهيرة بإدانة

    .2وبعد تحكيم الألباما انتشرت حالات اللجوء إلى التحكيم الدولي بصورة واضحة 1872

حيث أطلق عليها المحكمة  1899ثم تطور التحكيم الدولي خطوة مهمة من خلال اتفاقية لاهاي 

ية في بعض نصوصها وقام بتعديل الاتفاق 1907الدائمة للتحكيم، ثم أتى مؤتمر لاهاي الثاني سنة 

بشأن نزاع بين الولايات المتحدة الأمريكية  1902أكتوبر  14وأصدرت أول حكم لها في 

                                           
  .106.خالد محمد قاضي ـ الموسوعة التحكيم الدولي ـ مرجع السابق،ص 1
  .107.خالد محمد قاضي ،المرجع نفسه،ص 2
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أصدرت حكمت في القضية الخاصة بمصايد الأطلنطي والولايات  1909والمكسيك، وفي سنة 

  .1المتحدة الأمريكية

تسوية المنازعات بطريقة وبعد الحرب العلمية الأولى سعت الدول إلى إنشاء تنظيم يهدف إلى    

اتفاق العصبة على أنه  :"من عهد عصبة الأمم على13سلمية  وهذا ما تم الإشارة إليه في نص المادة 

كلما ثار نزاع بينهم يرون أنه قابل للتسوية بطريق التحكيم أو القضاء وكان هذا النزاع لم يكن تسويته 

  .2وضوع النزاع برمته على التحكيم أو القضاءبدرجة مرضية بالطريق الدبلوماسي ، فإم يعرضون م

سبتمبر  26ولم تتوقف مساعي عصبة الأمم في تحقيق مبدأ اللجوء إلى التحكيم على أن توصلت في 

  .إلى الموافقة على ميثاق عام التحكيم في صورة اتفاقية عامة للتسوية للمنازعات الدولية 1928

شل عصبة الأمم المتحدة جاءت الأمم المتحدة وكان من أبرز وبعد الحرب العالمية الثانية وبعد ف      

  .أهدافها تحقيق السلم العالمي

قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة تشكل لجنة للتعاون الدولي دف  1947نوفمبر  21وفي     

ناية تحقيق وتطوير وتوحيد القانون الدولي وكان موضوع التحكيم الدولي من الموضوعات التي تحظي بع

                                           
أمحمد بوقرة  ربية الثنائية والمتعددة الأطراف ـ كلية الحقوق والعلوم التجارية،في إطار الع للاستثماروالي نادية ـ التحكيم كضمان  1

  .35.،ص2006بومرداس ،سنة 
  .111.خالد محمد القاضي ـ موسوعة التحكيم التجاري الدولي ـالمرجع السابق ،ص 2
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إلى وضع نمودج لقواعد إجراءات التحكيم ليكون دليلا 1958واهتمام اللجنة إلى أن انتهت في عام 

  1ومرشدا للدول عند التوقيع على تعهدات باللجوء إلى التحكيم

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                           
  .23.،ص1981للتحكيم التجاري الدولي ـدار الفكر العربي  ،سنة  أبو زيد رضوان ـ الأسس العامة 1
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  صور التحكيم: المبحث الثاني 

ة تحكيم أو كيلجأ الأطراف إلى التحكيم لفض نزاعام عن طريق شرط التحكيم أو بمشار 

  . بالإحالة إلى وثيقة تتضمن شرط التحكيم

  : شرط التحكيم: المطلب الأول

هو عبارة عن نص وارد ضمن نصوص عقد معين يقرر الالتجاء إلى التحكيم كوسيلة لحل 

  .المنازعات التي قد تثور مستقبلا بين المتعاقدين حول العقد وتنفيذه

اه في العقد المبرم بينهم على أن يتم الفصل في أو هو الاتفاق الذي يتعهد الأطراف بمقتض

  .1المنازعات المحتملة النشوء بينهم بسبب هذا العقد خلال التحكيم

ويأتي شرط التحكيم بصفة عامة، حيث لا يتطرق إلى التفصيلات ولكنه يشير إلى عرض النزاعات 

وقد يرد  ،2الإجراءات الأخرىالتي قد تنشأ في المستقبل على التحكيم، وهذا لا يمنع من تحديد 

 .الشرط في ذلك العقد أو في وثيقة مستقلة، ويجب أن يرد قبل نشوء النزاع

  

                                           
  .14ص م،2001المعاصرة بشأن إتفاق التحكيم ـدار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الاتجاهاتحفيظة السيد الحداد ـ  1
  .25م، ص1997لى ،دار النهضة العربية القاهرة، الطبعة الأو  التحكيم في العقود الإدارية ـ جابر جاد نصار ـ 2
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والتعطيل في مسار عرض النزاع  الاختلافوبتميز شرط التحكيم بأن له فائدة وقائية إذا يستبعد 

  :شرط التحكيم إلىلأنه يرد قبل نشوء النزاع، وينقسم  ،1الذي ينشأ عند إبرام مشاركة  التحكيم

حيث يحال إلى التحكيم جميع المنازعات التي ستنشأ في المستقبل دون  :أولا شرط تحكيم عام

  .استثناء والمتعلقة بتفسير أو تنفيذ العقد 

وذلك عند إحالة بعض المنازعات إلى التحكيم دون البعض الآخر  :ثانيا شرط التحكيم الخاص 

المشرع  أعترفمة القانونية المختلفة بشرط التحكيم، حيث قبل نشوء النزاع ولقد أخذت الأنظ

ولكنه أعتبر اللجوء  إلى / الفرنسي بشرط التحكيم في مجال العلاقات الناشئة عن التجارة الدولية 

  .التحكيم الداخلي باطلا

في 1914لسنة  )27(وأخذ المشرع المصري بشرط التحكيم ، حيث أورد في قانون التحكيم رقم   

التحكيم سابقا على قيام النزاع سواء كان مستقلا  اتفاقأن يجوز أن يكون  )2(العاشرة فقرة  المادة

بذاته أو أورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين، وكذلك الأمر 

ذات بالنسبة للمشرع الأردني ،حيث أجاز اللجوء إلى التحكيم بواسطة شرط التحكيم،سواء ورد ب

  .العقد  أو في عقد مستقل بشأن كل أو بعض المنازعات المستقلة قبل نشوء النزاع

الأطراف على اللجوء إلى التحكيم بواسطة شرط  باتفاق 1959 واعتراض اتفاقية نيويورك لسنة

تحكيم يخضعون بموجبه كل أو بعض المنازعات التي يجوز تسويتها عن طريق التحكيم، وتوسعت 

                                           
  .21يم التجاري الدولي ـ المرجع السابق ،صأبو زيد رضوان ـ الأسس العامة في التحك 1
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معني شرط التحكيم حيث اعتبرت أن الاتفاق الذي تتضمنه الخطابات المتبادلة أو في  الاتفاقية

  البرقيات شرط صحيح 

ولكن يشرط أن يرد قبل نشوء النزاع، وتورد بعض الاتفاقيات صيغة شرط تحكيم، نمودجي لكن يأخذ 

د بالذكر والجدي 1ينجم عن صياغة من مشاكل به من يريد اللجوء إلى التحكيم وذلك لتجنب ما قد

من عقود التجارة  %80أن الشرط التحكيم أكثر انتشار من مشاركة التحكيم، حيث أن حوالي 

الدولية تتضمن شرط التحكيم خصوصا في العقود التي تكون الدولة طرفا فيها ،ويكون الطرف الآخر 

لذلك و . الطرف الأجنبي لا يطمئن إلى حياد قضاء الدولة الوطن تجاههشخصا أجنبيا، حيث أن 

يصر على تضمين العقد شرط تحكيم يستبعد بموجبه اختصاص قضاة الدولة الوطني، وبالتالي يغل يده 

على إصدار حكم في النزاع قد يكون مجحفا بحقه، ويشار في هذا الصدد مسألة صحة شرط 

ضاء التحكيم وذلك عندما يرد في عقد غير صحيح أو باطل أو منعدم ، الرأي في التشريع والفقه والق

يؤكد استقلالية شرط التحكيم حيث يعد شرط صحيحا ورد في عقد غير صحيح أو باطل أو مقدم 

  .وكذلك قبل أن مشاركة التحكيم لم يحكم بخطورا مثل شرط التحكيم

في عقد غير صحيح يعمل على تشجيع  أوردهباستقلال شرط التحكيم حين  الاعترافولاشك أن 

نظام التحكيم ككل، ويدعم مكانته بين النظم القانونية المختلفة لتسوية المنازعات الناشئة في مجال 

  .التجارة الدولية، وقد أخد المشرع المصري بفكرة استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي

                                           
  .2.ابع الدولي ـ المرجع السابق، صمراد محمود المواجدة ـ التحكيم في عقود الدولة ذات ط.د 1
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  طة التحكيممشار : المطلب الثاني 

من قانون التحكيم  10ة التحكيم في الفقرة الثانية من المادة طي مشار تناول المشرع المصر 

كما يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع، ولو كانت أقيمت في : "حيث نص على ما يلي

  ".شأنه دعوى أمام جهة قضائية

أما المشرع الجزائري فقد عرف مشارطة التحكيم من خلال تعريف اتفاق التحكيم حيث نص 

اتفاق التحكيم هو الاتفاق الذي : "من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أن 1011في المادة 

  ". يقبل الأطراف بموجبه عرض نزاع سبق نشوءه على التحكيم

قل عن العقد الأصلي حيث أا تبرم بين الأطراف بعد وتحرر مشارطة التحكيم في مستند مست

  .1نشوب النزاع، وليس عند إبرام العقد الأصلي الذي يقوم بشأنه النزاع

   شرط التحكيم بالإحالة: الثالث   المطلب

يعتبر شرط التحكيم بالإحالة من الصور المعاصرة لاتفاق التحكيم، والغرض من هذه الصورة أن 

م بين الأطراف لم يتضمن شرطا صريحا للتحكيم، بل اكتفى الأطراف بالإشارة أو العقد الأصلي المبر 

بالإحالة إلى عقد سابق بينهم أو إلى عقد نموذجي، وذلك لتكملة النقص أو سد الثغرات التي تعتري 

  .عقدهم

                                           

  .54بن سعيد، التحكيم التجاري الدولي، دار هومة للنشر، صلزهر  1 
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من العقد  يتجزأوتعد الوثيقة المحال إليها من قبل الأطراف والتي تتضمن شرط التحكيم جزءا لا 

الأصلي، ولا يتأثر في حالة بطلان العقد الأصلي أو إائه حيث يعتبر هذا الشرط الوارد في الوثيقة 

 .1مستقلا عن العقد الأصلي

  أنواع التحكيم : المطلب الرابع 

وتحكيم إجباري ومن  اختياريينقسم التحكيم إلى عدة أنواع فمن حيث إلزامية ينقسم إلى تحكيم  

التي تتولى الفصل في النزاع ينقسم إلى تحكيم مؤسسي ومن حيث مكانه ينقسم إلى حيث الجهة 

  .تحكيم وطني ودولي وأجنبي وسندرس ذلك تباعا

  والإجباري  الاختياريالتحكيم  : أولا

  الاختياري التحكيم   )أ 

هو الغالب في منازعات التجارة الدولية وذلك يكفل تحقيق الثقة  الاختيارييعتبر التحكيم    

  .للأطراف وهو عصب هذه التجارة

إلى التحكيم حيث  الاتفاقوهو التجاء الأطراف المتعاقدين بسلطان إرادما الحرة المختارة بموجب  

على  ختياريالايختارون محكمين، وذلك قانون الواجب التطبيق وإجراءات التحكيم ويقوم التحكيم 

  .المشرع لهذه الإرادة بذلك إقرارأساسين هما الإرادة الذاتية الحرة للخصوم في اللجوء إلى التحكيم أو 

                                           
  .29النهضة العربية، القاهرة، صار د عصمت الشيح ـ التحكيم في عقود الدولة ذات طابع الدولي ـ 1
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اللجوء بصدد نزاع معين إما إلى القضاء وإلى  كان للأطراف حرية  متىولاشك هذه السكنة توجد 

  .اللجوء إلى التحكيم بإرادم الحرة اختارواالتحكيم إلا أم 

ويجب التفرقة بين التحكيم الاختياري والتحكيم الإجباري، لأن الخلاف الذي ينشأ بشأن مدى لجوء 

الأشخاص المعنوي العامة إلى التحكيم الاختياري لفض المنازعات التي تنشأ عن عقود الدولة ذات 

طابع دولي، وهذا الخلاف لا يتعلق بالتحكيم الإجباري، ذلك أنه عند نص عليه يجب على 

الأشخاص المعنوية العامة اللجوء إليه أو بصفة إلزامية وإذا لم تلجأ يعتبر تصرفام مخالفة للقانون 

  .1ويمكن الطعن به وفق للقانون

  التحكيم الإجباري   )ب 

هو التحكيم مفروض على الأطراف، حيث لا يكون لإرادة الأطراف أي تدخل في اللجوء 

إليه، وتوضع له قواعد تنظم أحكامه ، وقد يفرض المشرع اللجوء إلى التحكيم ويترك الخصوم حرية 

  .2المحكمين وتعيين إجراءات التحكيم وتحديد القانون الواجب التطبيق اختيار

ندرة، وهو يطبق بشكل واسع في الأنظمة القانونية للدول الاشتراكية بعد ويتصف هذا التحكيم بال 

أن استقر للقطاع العام فيها مركز السيادة في الاقتصاد القومي بأن حصلت مؤسسات الدولة على 

أهمية كبرى في النشاط الاقتصادي ومن أمثلة ذلك التحكيم في منازعات القطاع العام في مصر 

                                           
، القاهرة،ص، حورجي شفيق ساري ـ التحكيم ومدى اللجوء إليه لفض المنازعات في مجال العقود الإدارية ـ دار النهضة العربية 1

  .30،29ص
  29ص عصمت الشيح ـ التحكيم في عقود الدولة ذات طابع الدولي ـ المرجع السابق، 2
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م في المنازعات الناشئة بين إحدى الجمعيات وبين أحد أعضائها أو سابقا، وكذلك التحكي

  .ونظام الجمعيات التعاونية في الأردن 41مستخدمها والمنظمة بموجب المادة 

، 67والمادة 68ونظر لأن التحكيم الإجباري مبدأ الرضائية لإرادة الخصوم، ويعتبر مخالفا للمادة   

  1الدستورية بعدم دستورية  ستور المصري فقد قضت المحكمةدمن ال

   .لقد بدا نجمة بالأقوال، وهو طريقة إلى الزوال وتم التحكيم الإجباري في حالات استثنائية و 

  يالتحكيم الحر والمؤسس: ثانيا 

يقصد بالتحكيم الحر، التحكيم الذي يقوم به الأطراف أنفسهم وفقا لما : التحكيم الحر  )أ 

ين واختيار قواعد التحكيم وإجراءاته بعيدا عن أي مركز دائم يخوله لهم القانون باختيار المحكم

  .2أو مؤسسة دائمة للتحكيم

ويتميز تحكيم الحالات الخاصة أو التحكيم الحر بعدم وجود إشراف من منظمة تحكيم فالأطراف 

تستقل بوضع نظام لإجراءات التحكيم، وقد تحيل الأطراف من أجل تحديد هذا النظام إلى قواعد 

وضعت أصلا لهذا الغرض كما هو الحال في اللائحة التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة لتنظيم  تحكيم

  .19763التحكيم التجاري الدولي عام 

                                           
  .33طابع الدولي ـ المرجع السابق، ص حكيم في عقود الدولة ذاتمراد محمود المواجدة ـ الت 1
  .82دار اليازوري، صمحمد علي محمد بني مقداد ـقانون التحكيم التجاري الدولي ـ  2
  .82. المرجع نفسه، ص 3
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وقد تراجع هذا النوع من التحكيم إلى حد ما أمام تحكيم الهيئات والمراكز الدولية، إلا أنه مازال له 

عادة ما يكون تحكيم الحالات الخاصة اقل تكلفة أو مكان حتى الآن في بعض االات ذات الأهمية و 

 .1أكثر مرونة وسرعة

ومن أمثلة التحكيم الحر التحكيم في مجال المنافسة بين الشركات، وفي براءات الاختراع وعقود نقل 

  .2التكنولوجيا، وذلك لما يحقق من سرية في مثل هذه الأحوال

لى مبدأ سلطان الإرادة يحتفظ بكامل قوته في مجال والتحكيم الخاص أو التحكيم الحر الذي يستند ع

  .3المعاملات التجارية الدولية باعتبار أنه الوحيد الكفيل بتحقيق الثقة وهي عصب هذه التجارة

حيث أن هذا النوع من التحكيم يبدأ بالإرادتين اللتين التقيا على اختيار التحكيم في أول الطريق، 

مستمرين على خيارهما، لأن هذا التحكيم يحتاج إلى وضعه موضع التنفيذ، ولكنهما تحتاجان للبقاء 

وعبئ هذا التنفيذ وتنظيمه هو مسؤولية طرفي النزاع، الذين يجب أن يختار كل منهما محكما، فضلا 

  .عن اختيارهما معا للمحكم الثالث إذا كانت هذه هي الصيغة التي اختارها

كيما مؤسسا متى جرى في ظل منظمة لم تكتف يعتبر التحكيم تح: التحكيم المؤسسي  )ب 

بوضع لائحتها أو قواعدها التنظيمية أو وضع دورها ومكاتبها وخدماا الإدارية تحت تصرف 

                                           
  .91، 90ص، حفيظة السيد الحداد، المرجع السابق، ص  1
  .91المرجع السابق، ص أبو زيد رضوان، الأسس العامة في التحكيم التجاري، 2
، دراسة مقارنة، دار 1994سنة  72ناريمان عبد القادر، اتفاق التحكيم وفقا لقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم  .د 3

  1992. النهضة العربية، ص
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أطراف النزاع، بل احتفظت لنفسها باختصاص معين في تطبيق لائحة التحكيم المذكورة، ولا 

  .1يهيهم حينئذ كون المنظمة تتناول مهمة نظر النزاع والفصل ف

وفي التحكيم المؤسسي يتفق الأطراف على أن يتم التحكيم بواسطة مركز دائم للتحكيم أو مؤسسة 

تحكيم دائمة سواء أكانت وطنية أو دولية، فيتم هذا التحكيم وفقا لنظام هذا المركز وإجراءاته، وقد 

حكم التحكيم حسب يقوم المركز بتعيين المحكمين أو أحدهم حسب اتفاق الطرفين، أو يقوم بمراجعة 

ما تنص عليه لائحته، وقد شاع إنشاء مراكز التحكيم وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية، سواء في 

تزايدت أهمية التحكيم في مجال التحكيم ميدان التحكيم الداخلي أو ميدان التحكيم الدولي، وقد 

  .2التجاري الدولي في دول الاقتصاد الحر وفي الدول الاشتراكية

أهم المؤسسات التحكيمية في الوقت الراهن المحكمة الدولية للتحكيم بغرفة التجارة الدولية  ومن

والمركز الدولي لفض المنازعات الناشئة  (LCIA)ومحكمة التحكيم الدولي في لندن  (ICC)بباريس 

  .3(CIRDI)عن الاستثمار بواشنطن 

القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي وفي الدول العربية توجد مؤسسات تحكيم كثيرة، مثل مركز 

ومركز تحكيم ) الإمارات(، ومركز أبو ظبي للتحكيم )الإمارات(، ومركز دبي للتحكيم الدولي )مصر(

ومركز تحكيم تونس ) البحرين(ومركز البحرين للتحكيم الدولي ) البحرين(دول مجلس التعاون الخليجي 

                                           
  .91. حفيظة السيد الحداد، المرجع السابق، ص د 1
  79. محمد علي بني مقداد، المرجع السابق، ص 2
 . 91.حفيظة السيد الحداد، المرجع السابق، ص 3
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والمعهد العربي للتحكيم  والتسويات البديلة ) اليمن( ومركز التوفيق والتحكيم اليمني)  تونس(

  .1)الأردن(

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                           
 . 134-.133ص.، ص2010حمزة أحمد حداد، التحكيم في القوانين العربية، دار الثقافة، طبعة أولى، سنة  1
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   خلاصة الفصل الأول 

من وسائل  هسبل الكثير من الإيجابيات جعلته أهم و الدولييمكن القول أن للتحكيم التجاري 

الأجنبي وطريق البديل لذلك وتتجلى هذه المزايا في  بالاستثمارلحل المنازعات لفض المنازعات الخاص 

أنه يتسم بالسرعة والسرية  والحرية التي يتمتع ا الأفراد في ظل القضاء الخاص ،خاصة أمام مخاوف 

الطرف الأجنبي من التفاوت وعدم التكافؤ في المراكز القانونية لأطراف المتعاقد، والذي قد يترتب عنه 

ر الأجنبي إذا ما عرض أي نزاع أمام القضاء الوطني، مما يجعل التحكيم أكثر إجحاف في حق المستثم

  .صمانا مقارنة بذلك القضاء لأنه وبكل بساطة بعيد عن سلطات الدولة
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ظهرت البوادر الأولى للوساطة في الحضارة اليونانية كنتيجة للأهداف المرجوة في ذلك الزمان 

ا في  تحقيق مصلحة الفرد ، والحفاظ على العلاقات الإنسانية، وتفادي الإنزلاقات لهوالتي يمكن إجما

  .المعقدة والنزعات 

وظهرت حديثا في أوربا بمبادرة من بعض القضاة الفرنسيين في السبعينات وبالأخص في القضايا 

العمالية، وذلك مظر لما ترتبه الإحكام من أثار يصعب تنفيذها تقطع  التواصل، بين الخصوم ، ونظرا 

في الفصل الثاني  1005 إلى 994إ في المواد من  .م.إ.لحداثة مفهوم الوساطة فالمشرع الجزائري في ق

تحت عنوان الوساطة في الباب المتعلق بالمصلح والوساطة من الكتاب الخاص في الطرق البديل لحل 

  .1النزاعات

  وبناء على هذا سنتطرق في هذا الفصل في مبحثين 

  .الأحكام العامة للوساطة وتميزها مع بعض النظم: المبحث الأول •

  ومميزا مع ذكر أنواعها خصائص الوساطة :  المبحث الثاني •

  

  

  

                                           
  .2008، 21رعدد .ج.ج.إ.م.المتضمن ق 2008فبراير 25الموافق ل1429مؤرخ في صفر سنة  08/09قانون رقم  1
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  الأحكام العامة للوساطة : المبحث الأول 

سنتعرض في بحثنا هذا الموضوع الوساطة كطريق بديل لفض النزاعات، فالوساطة قبل أن تكون 

قانون فهي كانت ولا تزال عرف وسلوك وتقليدا متأصلا في مجتمعنا خاصة وأن الشريعة الإسلامية 

  .ه محببا لدى النفس البشرية التي ترفض بطبيعتها فرض الأحكام عليهانادت ذا السلوك كون

إذن الوساطة هي إحدى الطرق البديلة الفعالة لحل النزعات بين الأشخاص من حيث تقريب      

وجهات النظر من خلال استخدام وسائل وفنون المستحدثة في المفاوضات قصد الوصول إلى تسوية 

سنتطرق في هذا المبحث في بيان مفهوم الوساطة وماهيتها : ولهذا ودية ومرضية لكل الأطراف،

 .محاولين إزالة الغموض حول هذا الأسلوب الجديد

  :ماهية الوساطة: المطلب الأول

لم يعرف المشرع الجزائري الوساطة كطريق بديل  لفض النزاعات ،في قانون الإجراءات المدنية 

بوضع آليات ممارستها من خلال النص عن كيفية تنظينها وفق للمواد  اكتفيإمنا  والإدارية صراحة، و

 .1من القانون سالف الذكر 1005إلى 944

 

  

                                           
  .إ،السلف الذكر .م.إ.، يتضمن ق08/09قانون رقم  1

  



 الوساطة كطريق البديل لحل منازعات الاستثمار الأجنبي                            الثانيالفصل 

 

54 

 

  تعريف الوساطة:  أولا

تعتبر الوساطة الأساس الذي يقوم عليه نظام ،فهو الطريق البديلة ،فهي المحرك والسبيل لإيجاد        

جه أو الصورة الأنسب للقضاء والعدالة إذا يكون القرار حل توافقي بين المتنازعين وأصبحت تبدو الو 

فيها من صنع الأطراف، ويقتصر دور الوسيط في المساعدة على تحديد النزاع وإزالة العقبات وتقريب 

 .وجهات النظر

  تعريف الوساطة لغة : ثانيا 

عن طريق محاولة فض النزاع القائم بين فريقين أو أكثر ، : تعرف الوساطة لغة على أا 

  .1التفاوض والحوار ، وعرض وساطة بين متخاصمين

ومن  يءالمعتدل من كل ش يءأا مأخوذة من الوسط وهو بيم الش أيضاويقصد بالوساطة في اللغة 

  1432سورة البقرة الآية " جعلناكم أمة وسطا "قوله تعالى 

  اصطلاحاتعريف الوساطة :ثالثا 

  عرفت الوساطة على أا 

                                           
  .2018افريل 11، تم الإطلاع عليه في wwwelmaany .comقاموس عربي  1
  .143سورة البقرة الآية  2
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 للاجتماعاليب الحلول البديلة لفض النزاعات على توفير ملتقي للأطراف المنازعة أسلوب من أس"

  ."والحوار وتقريب وجهات النظر بمساعدة شخص محايد، وذلك لمحاولة التوسط لحل النزاع

أما المشرع الجزائري فعند سنه لقواعد ، الوساطة لم يقدم تعريف لها وإنما ترك أمر تعريفها للفقه وعليه 

وسيلة لحل النزاعات من خلال تدخل طرف ثالث نزيه وحيادي ومستقل يزيل تعريفها على أا  يمكن

الخلاف ،القائم ذلك باقتراح حلول عملية منطقية وتقريب وجهات النظر المتنازعين يهدف إلى إيجاد 

  .1صيغة توافقية وبدون أن يفرض عليهم حلا أو يصدر قرار ملزما

  اطة عن بعض الأنظمة تميز الوس: المطلب الثاني 

والوصول إلى اتفاق مشترك دف الوسائل البديلة لحل النزاعات إلى تقريب بين أطراف ،النزاع 

  .خل طرف ثالثوذلك بتد

نون الإجراءات المدنية والإدارية للطرق البديلة لحل النزاعات اولقد تطرق المشرع الجزائري في ق

وتتمثل في الصلح والوساطة والتحكيم ، ونظرا لأن كل هذه الوسائل دف إلى تقريب بين أطراف 

مشترك بمساعدة طرف ثالث، يجب الوقوف على التميز  اتفاقالنزاع ومساعدم على الوصول إلى 

والوساطة التوفيق  )الفرع الثاني(الوساطة والصلح   )الفرع الأول ( وفي بين كل من الوساطة والتحكيم 

  .)الفرع الثالث(في 

                                           
بن حمري الهادي ـ الطابع القانوني لنظام الوساطة كبديل لفض النزاعات على ضوء أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية ـ  1

  .4.،ص23/04/2009محاضرة ألقيت بمجلس قضاء المسيلة الجزائر ، 



 الوساطة كطريق البديل لحل منازعات الاستثمار الأجنبي                            الثانيالفصل 

 

56 

 

  :الفرق بين الوساطة والتحكيم :أولا 

يعتبر التحكيم وسيلة لحل النزاعات التي تنشأ بين الأطراف يستعمل التحكيم كوسيلة لفض 

  .ذي يتمتع به نظام الوساطة كأصل عام من ذلك ال  1المنازعات بين الأطراف بنطاق واسع 

أما من الناحية الأخرى فإن الحكم الصادر من المحكم يتميز بحجية الأمر المقضي فيه منذ 

الوساطة بأية حجية ولقد أدت هذه الفروق بين  انتهاءصدور بينما لا يتمتع القرار الصادر عند 

  .2نهما عن الأمرالتحكيم والوساطة إلى التفرقة الحاسمة بينهما وجعلها ألتين   م

  الفرق بين الوساطة والصلح : ثانيا 

ت المدنية والإدارية، ءاالإجرا نو نرغم أن الصلح وإجراءات يقره التشريع الجزائري قبل صدور قا

، الفراغ الذي ،كان موجودا استدرك طابع إجرائيا و يأخذإلا أن تطرقه للصلح في القانون الجديد 

لكن هناك فرق  3وآثاره، وعليه فالصلح شأنه شأن الوساطة إجراءان جديدان إجراءاتهسابقا ونظم 

وجوبي على القاضي القيام به قبل أي إجراء آخر طبقا للنص المادة  ةبينهما في أن عرض الوساط

الصلح فهو إجراء جوازي إما يعرضه القاضي  ضأما غر  4من قانون الإجراءات المدنية  والإدارية 994

                                           
 دار الجامعة، التجارة الدولية ـ منازعاتية وتغير النظرة السائدة حول سبيل تسو  الدوليمحمد إبراهيم موسى ـ التوفيق التجاري . د 1

  .22ص ،2005سنة  القاهرة، الإسكندرية،
  .287،ص2006بشار محمد الأسعد ـ عقود الاستثمار في العلاقات الدولية الخاصة ـ منشورات الحلبي الحقيقية، بيروت، .د 2
  .2009الجزائر، نشورات بغدادي،بربارة عبد الرحمان ـ شرح القانون الإجراءات المدنية والإدارية ـ م.د 3
القاضي يجب عليه عرض إجراءات (إ، المرجع السابق على أنه  إم، يتضمن ق، 08/09من القانون رقم  994تنص المادة  4

  )وكل ما يسمى بالنظام العام الاجتماعيةقضايا شؤون الأسرة والقضايا  باستثناءالوساطة على الخصوم في جميع المواد 
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 1الإدارية من قانون الإجراءات المدنية و 990تلقائيا وذلك طبقا للمادة  طرافالإأو يتصالح 

بثلاثة أشهر قابلة لتجديد مرة واحدة ، وعلى القاضي عرضها  هوتختلفان في المدة فمدة الوساطة حدد

ت جلسة، غير أن الصلح لم يقيد المشرع بمدة معينة ، كما يمكن اللجوء إليه في أية مرحلة كان أولفي 

  .سالفة الذكر990في الدعوى وذلك على حسب المادة 

في المادة شؤون  استثناها ويمكن أيضا فرق آخر أنا وهو في مجال فإن المشرع الجزائري قيد الوساطة و

  .وذلك لطبيعة هذين النزاعين وإجراءهما الخاصة وكذا كل ما من شأنه  الاجتماعيةالأسرة والكادة 

  والتوفيق  الفرق بين الوساطة: ثالثا 

إجراء يهدف إلى تقريب بين " يقصد بالتوفيق كوسيلة لتسوية منازعات العمل الجماعة بأنه 

وجهات النظر المختلفة لكل من العمال وأرباب العمل من أجل الوصول إلى حل يقبله الطرفان 

  .2"بواسطة تدخل طرف ثالث يتميز بالحيدة والاستقلالية 

عليه  الاتفاققريب بين وجهات النظر يتم تحرير محضر بما ثم فإن نجحت هيئة التوفيق في الت

  .تنظم مثل هذه المسائل الخلافية اتفاقيةفتصبح بمثابة 

                                           
أو  تلقائياالخصوم يجوز لهم التصالح ( إ، المرجع السابق على أنه إم، يتضمن ق، 08/09من القانون رقم  990تنص المادة 1

  )بسعي من القاضي في أي مرحلة من مراحل القضية 
  .23ص القاهرة، دار النهضة العربية، دور الوساطة في تسوية منازعات العمل الجماعية مقارنة، عبد الباسط عبد المحسن ـ 2
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تتفق الوساطة مع التوفيق بين وجهات نظر  الأطراف  النزاع إلا أا تختلفان في عدة نواحي،   

للأطراف في  لأدخل، وفي حين أن هيئة التوفيق 1بمعرفة الأطراف اختيارهالأولى هي أن الوسيط يتم 

تشكيلها فهي تكون مشكلة مسبقا، ومن الناحية ثانية هيئة التوفيق غرضها الوحيد هو التقريب بين 

  .وجهات نظر أطراف النزاع فإن نجحت في مهمتنا يتم تحرير محضر بشأن ذلك

ليه تقديم تقرير ائي يتضمن أما الوسيط فإن تعذر عليه إيجاد حل توافقي لأطراف النزاع فع

الحلول المقترحة لتسوية النزاع فإن تم قبولها تتحول إلى اتفاقية جماعية، فإن تم رفضها بذال النزاع قائما 

  .ومن ناحية ثالثة ، فإن التوفيق تعرض عليه جميع منازعات العمل الجماعية

المالية، وكذا كل ما من شأنه  في حين الوساطة لا تعرض عليها منازعات قضايا الأسرة والقضايا

  .أن يمس بالنظام العام

يتضح على أنه على الرغم من التشابه الموجودة بين هاتين الوسيلتين، إلا أن كل وسيلة تبقي 

 .مستقلة بذاا إلى جانب الوسائل الأخرى

 

 

  

                                           
  25.24.ص.عبد الباسط عبد المحسن، المرجع نفسه  ،ص 1
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  أنواع الوساطة وخصائصها : المبحث الثاني 

تقوم الوساطة على إيجاد حلول ودية للنزاع خارج دائرة القضاء، كما سبق الإشارة إليه غير أن      

المشرع الجزائري اكتفى بالنص على الوساطة القضائية فقط ،في حين التشريعات أخذت بالأنواع 

  .أخرى من الوساطة منها الاتفاقية وأخرى خاصة 

ثارها إيجابا على الأطراف بشكل خاص وعلى الجهات القضائية وتمتاز الوساطة بعدة مزايا تنعكس آ  

  .بشكل عام 

  أنواع الوساطة : المطلب الأول 

أكتفي المشرع الجزائري بالنص على الوساطة القضائية على خلاف التشريعات التي أخذت 

  :يلي بالوساطة فلقد عرفت أنواعا أخرى نذكر منها ما

  الوساطة القضائية : أولا   

عظم التشريعات التي تعمل بالوساطة كحل بديل للنزعات كالقانون الأمريكي أخذت م

والفرنسي وعربيا أخذ ا القانون الأردني ـ وتتم هذه الوساطة وفقا لهذا التشريع أمام جهات قضائية 
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) أي المحكمة الابتدائية (عبر قضاة الصلح والبداية الذين يتم اختيارهم من قبل رئيس محكمة البداية 

   1ويكلفون ذه المهمة ويطلق عليها قضاة الوساطة

  الوساطة الخاصة : ثانيا 

وهي الوساطة المعمول ا في التشريعات والتشريع السوداني تحت اسم الوساطة القضائية فيما 

وهذا النوع من الوساطة يتم من خلال  2تدرجها أغلب التشريعات تحت اسم الوساطة الخاصة

القضاء يملكون الخبرة اللازمة ويتمتعون بالخبرة والنزاهة يتم تنصيبهم من  أشخاص خارجين عن مرفق

طرف  القضاة في النزعات المطروحة أمام القضاة وفقا لقائمة المعتمدة والمعدة مسبقا على مستوى كل 

  .مجلس قضائية

  الوساطة الاتفاقية : ثالثا 

الوسيط من قبل  اختيارم أخذت ذا النوع من الوساطة معظم  التشريعات ، فهي تقو  

الأطراف في هذا النوع من الوساطة ، حيث يتفقون على تعيين وسيط معين يملك الكفاءة لحل 

                                           
تم الإطلاع عليه  wwadelh.com  2017لسنة  65قانون رقم  الوساطة الأردنية من القانون الأردني الثانيةتنص المادة 1

 : على 2018أفريل 18

كمة البداية للمدة التي يحددها تشكل إدارة الوساطة من عدد قضاة البداية والصلح ويسموه قضاة الوساطة يختارهم رئيس مح"

  )ارها من بين موظفي المحكمة العدد اللازم لهذه الإدارةتويخ
بالإضافة لقضاة الوساطة الوزير العدل تسمية :"تنص المادة الثانية القفرة الثالثة من القانون الوساطة الأردني السلف الذكر على 2

المهنيين المشهود لهم بالحيدة والنزاهة ويحدد الوزير الشروط الواجب توافرها وسطاء خصوصيين  يختارهم بين القضاة المتقاعدين و 

  "بالوسطاء الخصوصيين 
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الوسيط يحب التقدم بطلب القاضي الذي ينظر في الدعوى، ويقوم القاضي  اختيارالنزاع، وعند 

  .1بالإحالة النزاع لهطا الوسيط

التي  الاستشاريةللوساطة بالإضافة إلى بعض الأنواع الأخرى كوساطة  انتشارهذه هي الأنواع الأكثر 

في موضوع النزاع تم يطلبون منه التدخل كوسيلة  الاستشارةيطلب فيها الأطراف من محام أو خبير 

في العقد يقضي بأنه في حال وجود نزاع يعرض على  دويوجد كذلك الوساطة التحكيمية، وهي بن

  . فشل الوساطة يتحول الوسيط إلى محكم الوسيط وعند

  خصائص ومميزات الوساطة : المطلب الثاني 

ثمة مميزات وخصائص تتمتع ا الوساطة جعلها متقدمة على الوسائل التقليدية لحل الخلافات 

هذه المميزات وخصائص باتت  مقبولة وفعالة في حسم  النزاعات إن كل ذلك من حيث تخفيف 

أو المرونة وسرعتها للفصل في النزعات أو سرا أو ضماا لاستمرار العلاقة  ، عن القضاءالعبء

 :الودية بين أطراف النزاع ، وهو سنتناوله كالآتي

 

  

                                           
لم يأخذ المشرع الجزائري بالوساطة الاتفاقية كون الأطراف يمتلكون فقط قبول الوساطة أو رفضها، فتعين الوسيط يقوم ا  1

  القاضي دون 
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  خاصية السرية : أولا

، يجب على الوسيط الالتزام بحفظ السر إزاء الغير 1إ.م.إ.من ق 1005تطبيقا لأحكام المادة 

وهي تشكل ضمانة هامة للوساطة إذا تظهر فائدة السرية  كضمان  فإجراءات الوساطة تمتاز بالسرية

لتشجيع الأطراف على التواصل والحوار في المفاوضات بحرية تامة، وتقديم كل التنازلات دون أن تكون 

  .حجية أمام أية جهة 

  خاصية السرعة و اختصار الوقت   : ثانيا  

شك أن العدالة البطيئة هي إنكار باتت السرعة تشكل سمة من سمات العصر الحديث ولا 

، أي بسرعة الفصل في الاتجاهالعدالة لذلك نجد أن عملية الوساطة تخدم، وبشكل كبير هذا 

  .النزاعات، ويظهر ذلك من خلال تحديد المشرع للمدة التي تنجز في طرفها الوساطة

اف لتزويد الوسيط بالوثائق وقد ذهب المشرع الأردني إلى أبعد من ذلك إذا حدد المدة التي تقيد الأطر 

المتعلقة بالنزاع ابتداء من تاريخ إحالة النزاع للوساطة كل ذلك لأجل ضمان سرعة حل النزاعات ، 

لأن التأخير في حسم النزاعات يهدف بحقوق الأطراف المتنازعين ويفوت عليهم فرصا قد تعوض 

                                           
  ).يلتزم الوسيط يحفظ السر إزاء الغير(إ، المرجع السابق على أنه  .م .إ .يتضمن ق 08/09من القانون رقم 1005تنص المادة  1
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مد طويل تتوالى فيه التغيرات خاصة في اال التجاري لا سيما إذا لم تحسم منازعتهم بعد أ

 .1الاقتصادية

  والرجوع للتقاضي  خاصية حرية الانسحاب:  اثالث

يمكن للأطراف النزاع في أي وقت الانسحاب من الوساطة والرجوع إلى التقاضي عند عدم 

توافق الإرادات فعلى الوسيط أن يبذل جهدا للوصول إلى حل النزاع كليا أو جزئيا فرغم كل هذا لا 

  .ع عن طريق الوساطةأن يلزم الأطراف على تسوية النزا  تطيعيس

  خاصية التقييم :  ارابع 

تتحلى مهارة الوسيط من خلال التعامل مع الأطراف كل حدي لإبداء رأيه الخاص بقضية 

بأسلوب مقنع أو فهم القضية من كل أطراف و أداراك أسباب قيام النزاع ليجمع بين مفهومي 

خلال هذه المهام إلى إيجاد نقاط التوافق ونقاط التنافر التي تمكنه من جميع الطرفين الطرفين وسعي من 

   .2في النقاط التوافق للتفاوض والمناقشة حول نقاط التنافر

  

  

                                           
  .5.بن حمري الهادي ،المرجع السابق ،ص 1
الموافق  1429صفر  18المؤرخ في  08/09إ ـ رقم .و.م.إ.الوساطة القضائية شرح ومقارنة في ضوء ق دريدي شنيتي ـ 2

  .91.ن،ص.س.دار جيطلي، الجزائر ،د ،2008فبراير 27ل
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  :خلاصة الفصل الثاني 

تتميز الوساطة بعدة وخصوصيات، فإجراءات ليست طويلة مقارنة مع الدعوى القضائية كما 

الخصوم مبالغ كبيرة تفوق قدراا المادية ،إلى جانب ذلك نجد أن الوساطة دف إلى أا لا تكلف 

حل النزاعات بطريقة ودية وذلك بتشجيع الحوار بين الخصوم، وحثهم على التفاوض والتشاور وبدل 

  .جهودات لحل الصعوبات التي تواجههم

ضائية، ويؤدي إلى المحافظة فنجاح هذه الوسيلة سيؤدي إلى تخفيف الأعباء على الأجهزة الق

  .على العلاقات المستقبلية في الجزائر

فلقد أستني المشرع الجزائري قضايا الأسرة والقضايا العمالية وكذا كل ما من شانه أن يمس 

بالنظام العام من ممارسة نظام الوساطة عليها نظرا لما تحمله من خصوصيات يحول دون تطبيق 

مة التي ينفرد لها النزاع الإداري لا تؤدي حتما إلى استبعاد  تطبيق الوساطة عليها إلا أن الخصو 

  .الوساطة عليه
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في الطرق البديلة لحل النزاع لتحكيم والوساطة، فإن  اقتصرتوفي الختام هذه الدراسة التي 

للطرق البديلة لحل النزاعات كان يهدف إلى الحد من القضايا التي باتت تتقل كاهل  استحداث

القضاء من جهة والمستثمر والدولة من جهة أخرى، وبغية التقليص من آجال الفصل، التي تسعي 

الوطني وذلك لما يتميز به بالسرعة وتحسن نوعية الأحكام والقرارات القضائية من جهة  باقتصاد

  .إجراءات التحكيم والوساطة وذلك بمواكبة للتشريعات الحديثة عتمادباأخرى، 

 الاقتصادي ونظرا لما تخلفه الوسائل البديلة لحل النزاعات من مكانة بارزة في الفكر القانوني و

على المستوى العالمي، وما تمثله في الحاضر من فعل مؤثر على صعيد التقاضي كان من طبيعي أن 

لإيجاد إطار ملائم يضمن لهذه الوسائل تقنينها، تم تطبيقها لتكون بذلك أداة تعمل الدول جاهدة 

  .فاعلة لتحقيق وتثبيت العدالة وصيانة الحقوق

دية لحل النزاعات بعيدا يتغيير الوسائل التقللفإن الطرق  البديلة لفض النزاعات جديدة ، رعت ا

 استحداثفي ساحة المحاكم وبذلك تم  عن الإجراءات المعقدة المألوفة عن المشاحنات التي تحدث

إلى التوفيق بين آراء الطرفين بحيث يتم التوصل إلى حسم النزاع  دفهذه الطرق البديلة والتي 

على   تسوية تتضمن أقل جهدا ،أسرع وقت وبأقل تكاليف وبتحقيق نتيجة ترضي  بالاتفاق

  .الطرفين

 بالاستثمارا المعروضة أمام القضاء الخاصة ئري هذه الوسائل من عدد القضاياتبني المشرع الجز 

الأجنبي وذلك من أجل تقليص الضغوطات التي يتعرض لها جهاز القضاء والمساس بقطاع 
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ق التي تحول دون تحقيق ئ، أما من يساهم في إخلال المنظومة القضائي ولإزاحة العواالاقتصادي

  .المنشودة الاقتصادية الأهداف

  :من التوصيات وذلك من خلال النتائج السابقة كالآتي ويمكن لنا أن نستنتج جملة

على جهاز القضاء فالأجدر أن  العبءإن إقرار الطرق البديلة يهدف بالأساس إلى تخفيف  •

  .تتم خارج ساحات المحاكم 

وضع لائحة وحكم تراقب سلوك الوسطاء والمحكمين أثناء عملهم وذلك تفاديا لأي تماطل  •

  .فعالية الإجراء الذي يقومون بهيحدث من قبلهم مما يعرقل 

دراسة فهم هذه الطرق البديلة في الجامعات وذلك للتعريف ا وذلك من خلال إبراز  •

  .الإيجابيات التي تتم ا مما يزيد اللجوء إليها ويحفف من كثرة القضايا المعروضة على القضاء 

ون نيقلظن ذه الطرق ويتان أن يحسنا اوعموما لإنجاح نظام الطرق البديلة يجب على الخصم

بأا تسعي إلى إيجاد حل لنزاعهم بطرق ودية، وذلك باتفاق الأطراف على إسناد مهمة تسوية النزاع 

  .بتدخل طرف ثالث يقوم بعمله على أحسن وجه 
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مجلة  ـ )تأثير فكرته الاقتصادية في قواعده القانونية(استثمار المال الأجنبي  أحمد شرف الدين ـ .1
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